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  مقدمة

الضرائب أهمیة بالغة إذ تعد من أقدم وأهم الإیرادات العامة في الدولة وأداة  تكتسب

لتنفیذ سیاستها في جمیع المجالات، وخاصة ما تعلق بشقها المالي، فهي تسعى إلى تحقیق 

والتي  والإنعاش الاقتصادي نجاعتها في التنمیة السیاسة المالیة والاقتصادیة للدول من حیث

تعتمد علیها من أجل إنفاقها العام، وكذا لتمویل خزینتها العامة، لذلك أحاطتها مختلف 

 ةالتشریعات بعنایة واهتمام كبیرین تجسد بشكل واضح في إصدار النصوص القانونی

تبین عدم مسایرتها لتحدیات الواقع والتنظیمیة الخاصة بها، والعمل على تعدیلها كلما  

ن تحمل الأعباء والتكالیف مع الأخذ بعین الاعتبار القدرة الجبائیة العملي قصد ضما

  .للخاضعین لها

تعرف الضریبة بأنها عبارة عن مبلغ من النقود تفرضه الدولة جبرا على الأفراد بصفة 

خاصة بعد   ما لتمكینها من تحقیق منفعة عامةنهائیة لیس مقابل انتفاعهم بخدمة معینة، إن

 لطرف الأقوى في العلاقة الضریبیةتطور دور الدولة واتساع  مجال تدخلها باعتبارها ا

أن یتحمل وهي  والملائمةقامت على أساس العدالة والضریبة لیس لها دور ولا أهمیة إلا إذا 

م حسب مقدرته التكلیفیة، وتحقیق المساواة القانونیة بین المواطنین أماالضریبة كل مواطن 

تعد الضرائب المباشرة من أهم أنواع  الضرائب ئب، ونظرا لتشعب وتنوع الضرائب،الضرا

وهي  عاة الظروف الشخصیة للخاضعین لهاكونها تحصل بمقتضى جداول وتكون محلا لمرا

  .موضوع دراستنا

إن الإدارة الضریبیة أثناء قیامها بعملیة حساب وعاء الضریبة أو كانت بصدد عملیة 

أو تجاوزها لصلاحیاتها ،یمكن أن تقع في أخطاء، سواء في حساب الضریبةتحصیلها، 

دون شك یقوم و القانونیة في حق المكلف بالضریبة فیما یخص إجراءات المتابعة والتحصیل، 

  .وبذلك یقوم النزاع الضریبي لمكلف بالضریبة برفضها ومعارضتهاا
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القائمة بین المكلف بالضریبة وبین عرفت المنازعات الضریبیة بأنها مجموعة الخلافات 

 ریقة حسابها وفي إجراءات تحصیلهاأو في ط ،إدارة الضرائب، سواء في شرعیة الضریبیة

، سعیا منه لفض 1وقد وضع المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونیة الخاصة

  .وتسویة هذا النوع من المنازعات

 اعهاشرة تنقسم لقسمین من حیث أنو تجدر الإشارة إلى أن منازعات الضرائب المبا

القسم الأول متعلق بمنازعات الوعاء الضریبي، والقسم الثاني بمنازعات التحصیل الضریبي 

  .وهذه المنازعات تخضع للقانون والقضاء الإداریین

الأولى هي : لتسویة النزاع الضریبي والفصل فیه یقتضي المرور بمرحلتین أساسیتین

دارة التي أسست الضریبة یة الإجباریة وتتضمن تقدیم شكوى أمام الإمرحلة التسویة الإدار 

بین الإجراءات الملزمة للمكلف بالضریبة الواجب مباشرتها، وذلك ضمن الشروط وتعد من 

قانونا، إلى جانب ذلك فقد منح المشرع للمكلف بالضریبة  المفروضةالموضوعیة و الشكلیة 

  .م اللجان الإداریةحق الخیار من خلال إمكانیة الطعن أما

بعد الانتهاء من الإجراءات الإداریة تأتي المرحلة الثانیة والمتمثلة في التسویة القضائیة 

إما أمام المحكمة  ،دعوى قضائیة أمام الجهة القضائیة الإداریة المختصةرفع وذلك بموجب 

الصادر عن إدارة داري القرار الإ تعدیلمن أجل  ،ب الحالةالإداریة أو مجلس الدولة حس

  .الضرائب ضد المكلف بها

                                                           
، یتضمن 2001دیسمبر 22مؤرخ في منه،  40المؤسس لقانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة  ،21- 01رقم قانون -1

  .2001دیسمبر 23صادرة بتاریخ ، 79 عدد ،سمیةر  ریدة، ج2002قانون المالیة لسنة 

 والرسوم المماثلة، جریدة رسمیةة ، یتضمن قانون الضرائب المباشر 1976 دیسمبر 09، مؤرخ في 101-76أمر رقم  -

  .1976دیسمبر 22، مؤرخ في 102عدد 
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یكتسي هذا الموضوع أهمیة من جانبین نظري وعملي، أما بالنسبة للجانب النظري ذلك 

أن العدالة الضریبیة تقتضي أن كل شخص في المجتمع یتحمل الضریبة المستحقة حسب 

لضریبة كما سبق في إطار قانوني یوفر له جمیع الضمانات عند تحدید وتقریر هذه ا ،قدراته

  .وأشرنا إلیه

بد من تطبیق النصوص القانونیة الخاصة بالضریبة لتسویة انب العملي وهي لاأما الج

لى السعي انونیة في تسویته، هذا بالإضافة إالنزاع الضریبي، ومدى نجاعة هذه الآلیات الق

ط الضریبة بأموال ارتباوهو لحل النزاع ودیا دون اللجوء إلى القضاء، وأمرا آخر أكثر أهمیة 

  .الخزینة العمومیة

النظر إلى أهمیة الموضوع، هناك جملة من الأسباب التي دفعت بنا لاختیار ب

موضوعیة فقد سلطنا الضوء على هذا النوع من المنازعات لتمیزها الموضوع منها أسباب 

ییر بإجراءات خاصة ومختلفة عن باقي المنازعات الإداریة الأخرى، كذلك بالنسبة للتغ

والتعدیل المتسارع للنصوص الضریبیة ومن تمة عدم مواكبة عملیة البحث لهذه التغیرات 

  .وبالتالي صعوبة استیعاب هذه النصوص الضریبیة

وهي رغبتنا في البحث في مجال منازعات الضرائب المباشرة أما عن الأسباب الذاتیة 

 الموضوعنظرا لأهمیتها مقارنة بالمنازعات الإداریة الأخرى، من خلال البحث والتمعن في 

ومن جهة محاولة تنبیه المكلفین بالضریبة لكیفیة حمایة حقوقهم من تعسف الإدارة 

بهذا العمل المتواضع لتقدیم المزید من  الضریبیة، وكذا رغبتنا في إفادة الأجیال القادمة

  .البحوث

لتوضیح الآلیات القانونیة المتبعة لحل النزاع الضریبي من  اتهدف هذه الدراسة أساس

 ذا الإجراءات المتبعة في تسویتها، وكالجهات المختصة للفصل في النزاع خلال معرفة

  .ومدى فعالیة هذه الإجراءات للتقلیل من المنازعات



 مقدمة 

 

4 
 

وبات التي واجهتنا في دراسة هذا الموضوع أن موضوع تسویة منازعات من الصع

الضرائب المباشرة متشعب، وهذا نظرا لإجراءاته المتنوعة والمعقدة، مما یصعب علینا 

دراستها وعدم الإلمام بها، كما تظهر الصعوبة أیضا من خلال عدم الاستقرار في القوانین 

  .وبالتالي یصعب استیعابها كلهاالمتكررة  تالجبائیة نتیجة التعدیلا

  : في إطار كل ما سبق فإن الإشكالیة المطروحة هي

المشرع الجزائري لتسویة منازعات  كرسهاالقانونیة التي  السبلمدى فعالیة ما 

  الضرائب المباشرة؟ 

للإجابة على الإشكالیة المطروحة اعتمدنا المنهج الوصفي ویتجلى ذلك من خلال 

، ویظهر ذلك يالمفاهیم تخص موضوع الدراسة بالإضافة إلى المنهج التحلیلالتعرض لبعض 

من خلال تحلیل مختلف النصوص القانونیة ذات الصلة بالموضوع بحیث استندنا على 

لى جانب الاستعانة بالقرارات والإداریة، إ الإجراءات المدنیةقانون قانون الإجراءات الجبائیة و 

  .القضائیة الإداریة

  : وفقا للإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین أساسیین

  .التسویة الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة: الفصل الأول

  .الشكوى أمام الإدارة التي أسست الضریبة:المرحلة الإداریة الإجباریة:الأولالمبحث 

  .الطعن الاختیاري أمام لجان الضرائب المباشرة :المبحث الثاني

  .التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة: الفصل الثاني

  .مباشرة النزاع أمام المحكمة الإداریة :المبحث الأول

  .التقاضي أمام مجلس الدولة :المبحث الثاني



 

   الفصل��ول 

ال�سو�ة��دار�ة�لمنازعات�

  الضرائب�المباشرة
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تبدأ المنازعة الضریبیة عندما یتلقى المكلف بالضریبة إنذارا موجها له من الإدارة 

وذلك  طلوبة أداءهاشكل مفصّل الحصة أو الحصص المبفي شكل وثیقة توضح  ،الضریبیة

أو یرفضها لأي سبب آخر  ،الآجال المحددة قانوناتسدیدها في بفیقوم  إما یرضى بها

  .1كأن یدفع أنها خاطئة أو غیر مؤسسة قانونا بالنظر لنشاطه وحجمه ونسبة أرباحه ،مشروع

المشرع فإن  ،تجسیدا لخاصیة العدالة التي یجب أن تسود الضریبة بصفة عامة

وضع الآلیات والإجراءات الكفیلة بالطعن في الجزائري بموجب القوانین المتعلقة بالضرائب 

المكلفین بالضریبة في حالة عدم رضاهم القرارات الصادرة عن مصالح الضرائب من طرف 

  .بها

القرارات  هذه لرفع دعوى ضدإلى القضاء  الضریبة قبل أن یلجأعلیه فإن المكلف ب

 لإدارةراءاتها على مستوى اتتم إجإجباریة الإداریة الضریبیة، یجب أن یستنفذ مرحلة أولیة 

ومرحلة اختیاریة تتم إجراءاتها أمام لجان الطعن الضرائب )مبحث أول(التي أسست الضریبة 

  ).مبحث ثان(  والرسوم على رقم الأعمال المباشرة

.. 

. 

..  

..  

....  

                                                           
قانون شهادة الماستر الأكادیمي، تخصص مذكرة مقدمة لنیل طرق تسویة المنازعات الضریبیة في الجزائر،شهرة زیوش،  -1

  .60، ص2017جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  ،أعمال، فرع الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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أمام الإدارة التي أسست  الشكوى: المرحلة الإداریة الإجباریة:المبحث الأول

  الضریبة

المرحلة الإداریة وسیلة للإدارة الجبائیة، تمكنها من تصحیح أخطائها قبل لجوء  تعتبر

على ذلك لیطلب منها أن تعدل ى القضاء، فیلجأ هذا الأخیر بناء إلالمكلف بالضریبیة 

سواء الضریبة  مشروعیة،ذا تبین له عدم صحة أو عدم الضریبة المفروضة علیه، إ

عن  أو الحالة التي یكون فیها معسرا تبعة في تحصیلها،المفروضة علیه، أو الإجراءات الم

كشرط ضروري وإلزامي  عتبرت يوالت دارة التي أسست الضریبةم الإأما م شكوىیتقدطریق 

  .1لقبول كل طعن قضائي

نوعان  بشـأنها شكوى أمام الإدارة الجبائیة المكلف التي یقدم الضرائب المباشرةمنازعات 

  ).مطلب ثان(ومنازعات التحصیل الجبائي )مطلب أول(الوعاء الضریبي منازعات 

  منازعات الوعاء الضریبي: المطلب الأول

یة بتقدیر ها الإدارة الضریبالمرحلة الإداریة التي تقوم فی الضریبيقصد بالوعاء ی

  2.تق المكلف بالضریبةعاعلى المستحقات التي تقع 

عندما ترتكب الإدارة الضریبیة أخطاء في  ه تنشئ المنازعة في وعاء الضریبةعلی

ریبة یطعن في القواعد ضحساب الضریبة والقواعد المعتمدة في تأسیسها، ولهذا المكلف بال

كإجراء  بإتباع إجراءات خاصة، بتقدیم شكوى،الضریبةهذه التي تمّ على أساسها فرض 

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في  المنازعات الجبائیة للضریبة المباشرة في القانون الجزائري،سلیم قصاص،  -1

  .10، ص2008لسیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة، القانون الخاص، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم ا

مذكرة لنیل شهادة الماستر  أسالیب فض منازعات الوعاء الضریبي وفق التشریع الجزائري،، ريخلید قصوري، حمید عزی -2

 یرةجامعة آكلي محند أولحاج البو كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  ،دارة مالیة، قسم القانون العامإنون، تخصص في القا

  .05، ص2018
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تقوم الإدارة الضریبیة ، وبعد النظر فیه )فرع أول( 1أمام إدارة الضرائبإجباري وملزم 

  ).فرع ثان(  بإصدار قرارها

  الشكوى أمام الإدارة الضریبیة: الفرع الأول

وكذا ة،بقبمقتضى قوانین المالیة المتعابة المتعلقة بالضریبالرجوع إلى التعدیلات 

شكوى أمام الجهة الإداریة تقدیم میة على إلزاتنص نجدها  ،النصوص القانونیة الجبائیة

للمرور إلى الطعن القضائي كما یعد وسیلة لتخفیف بحیث یعتبر إجراء إلزامي المعنیة، 

 تضیهتقوهذا حسب ما 2إلى حل النزاع بطریقة ودیة العبء على القضاء في حالة التوصل

  .3من قانون الإجراءات الجبائیة71أحكام نص المادة 

  :مفهوم الشكوى -أولا

وجوبا بشكوى یرفعها  ما لم تكن مسبوقةمنازعات الضرائب المباشرة لا تكون مقبولة 

بها المشرع هذه  میزونظرا للخصوصیات التي ، 4المكلف بالضریبة إلى إدارة الضرائب

  ...تقدیمها وأسباب أطرافها، تعریف الشكوىالعنصر من خلال هذا ، ارتأینا تناول الشكوى

...  

..  

                                                           
ت شهادة مشروع أولي لمذكرة مكملة من متطلبا النظام القانوني لتسویة النزاع الضریبي في الجزائر،زینب العمري،  -1

، 2014 ،ة، جامعة محمد خیضر، بسكرةكلیة الحقوق والعلوم السیاسی ،قانون إداري الماستر في الحقوق، تخصص

  .07ص

  .08، ص مرجع نفسه -2

أعلاه  70یجب أن توجه الشكاوى المتعلقة بالضرائب والرسوم والحقوق والغرامات المذكورة في المادة '' : 71المادة  -3

حسب الحالة، إلى المدیر الولائي للضرائب أو رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب التابع له مكان 

  .''ضریبةیسلم وصل بذلك إلى المكلف بال، فرض الضریبة 

  .10، ص2005دار الهدى ، عین ملیلة،  المنازعات الجبائیة في التشریع الجزائري،عزیز أمزیان،  -4
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  :تعریف الشكوى -01

من '' الشكوى''الضرائب المباشرة مصطلح منازعات في لقد أطلق المشرع الجزائري 

من قانون الإجراءات الجبائیة مخالفا بذلك المصطلح الذي اعتمده  701خلال نص المادة 

وهو  "التظلم"منه  830في المادة  092-08في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة رقم 

أكدته الغرفة الإداریة  وهو ما الاحتجاجالمصطلح القانوني الصحیح لأن الشكوى تعني مجرّد 

  .07/04/19903بالمحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ 

إلى  ىودعح الشكوى في منازعات الضرائب أما مجلس الدولة فقد أیّد استعمال مصطل

التمسك بهذا المصطلح بدلا من التظلم، وحجته في ذلك الطابع الخصوصي الذي تتمیز به 

  .4المنازعة الضریبیة

المقارن خاصة  بالرجوع إلى التشریع الجزائري وحتى التشریعتجدر الإشارة إلیه أنه  ما

نجد أنه لم یرد أي تعریف للشكوى بل اعتبرت فقط  ،القضائي الفرنسي، وكذلك الاجتهاد

  .شرطا لقبول الدعاوى الضریبیة أمام الجهات القضائیة المعنیة وتركت المسألة للفقه

عرف فقهاء القانون الشكوى بأنها وسیلة حوار بین المكلف بالضریبة وإدارة الضرائب 

تجنب إغراق الجهات القضائیة بكمیة كبیرة من : ضمنها المشرع قصد تحقیق غایتین هما

                                                           
  .''.........تدخل الشكاوى المتعلقة بالضرائب أو الرسوم أو الحقوق أو '' : 70المادة  -1

 21، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جریدة رسمیة عدد 2008فیري  25مؤرخ في  ،09-08قانون رقم  -2

  .2008أفریل  23صادرة في 

ص  1992، 03، المجلة القضائیة، عدد 1990أفریل 07مؤرخ في الغرفة الإداریة،  ،61836قرار المحكمة العلیا رقم  -3

158.  

لنیل شهادة أطروحة مقدمة  ،)دراسة مقارنة( في تشریعات دول المغرب العربيمنازعات الضرائب المباشرة ریم عبید،  -4

-121، ص ص 2015القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خضر، بسكرة،  دكتوراه علوم، فرع

122.  
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 والسماح باستمرار الحوار بین الإدارة ،لدى إدارة الضرائب لها النزاعات التي تجد حلاّ 

، وقد ألزم المشرع أن تقدم هذه الشكوى بالشكل المطلوب وفي ضریبةبال فوالمكل الضریبیة

  .1الآجال المحددة

  :أطراف الشكوى -02.

فهي تقوم بین طرفین  تختلف المنازعة الضریبیة عن غیرها من سائر المنازعاتلا   

وهي الدولة التي تفرض الضریبة وتحصلها لطرف الدائن في الالتزام الضریبي،امحددین وهما 

  .الضریبي وهو المكلف بدفع الضریبةتمثلها الإدارة الضریبیة، والطرف المدین في الالتزام و 

  :المكلف بدفع الضریبة -02/01

وقد  ع للخضوع للضریبة والالتزام بأدائها بصفة أساسیةعینه المشر هو الشخص الذي   

یكون في و  حدد المكلف بالأداء في كل شخص طبیعي أو معنوي ینطبق علیه هذا الوصف

  .2مواجهة الإدارة الضریبیة

علیه سوف نحاول تحدید الأشخاص الطبیعة والمعنویة الخاضعة للضریبة المباشرة   

  :من خلال العنصرین الموالین

  :الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة -02/01-01

وهي الضریبة لنوع واحد من الضرائب  الشخص الطبیعيأخضع المشرع الجزائري   

  .أو صناعیا أو مهنیا أو غیر تجارينشاطا تجاریا،  سواء كان یزاول3الدخل الإجماليعلى 

                                                           
  .10عزیز أمزیان، مرجع سابق، ص  -1

  .50، صمرجع سابقریم عبید،  -2

  .قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةمن  01المادة  -3
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من قانون الضرائب المباشرة، الأشخاص الطبیعیین  03،04،07لقد حددت المواد  

  :كما یلي وهمالخاضعین لهذا النوع من الضریبة بصفة حصریة 

هم المنتمین لإحدى الفئات و : الأشخاص الذین یتوفرون على إقامة جبائیة في الجزائر -

  :التالي ذكرها

  بصفتهم مالكین له أو منتفعین به أو مستأجرین مسكن الأشخاص الذین یتوفر لدیهم

له سواء كان ذلك باتفاق وحید، أو اتفاقات متتالیة لفترة متواصلة مدتها سنة واحدة 

  .على الأقل

 في الجزائر مكان إقامتهم الرئیسیةالأشخاص الذین لدیهم .  

 الأشخاص الذین یمارسون نشاطا مهنیا سواء كانوا أجراء أم لا.  

  أعوان الدولة الذین یمارسون وظائفهم أو یكلفون بمهام في بلد أجنبي ولا یخضعون

  .في هذا البلد لضریبة شخصیة على مجموع دخلهم

  الأشخاص الذین لا یتوفرون على إقامة جبائیة في الجزائر ولهم عائدات من مصدر

  .جزائري

 ي الجزائر على أرباح أو الأشخاص من جنسیة جزائریة أو أجنبیة الذین یتحصلون ف

تفاقیة جبائیة تم عقدها یبة علیها إلى الجزائر، بمقتضى اول فرض الضر مداخیل یح

  .مع بلدان أخرى

 الشركاء بصفة شخصیة في حصة الفوائد العائدة من الشركة للأشخاص التالیة:  

 الشركاء في شركة الأشخاص.  

  المهنیة المشكلة من أجل الممارسة المشتركة لمهنة و شركاء الشركات المدنیة

  .أعضائها
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  أعضاء الشركات المدنیة الخاضعة لنفس النظام الذي تخضع له الشركات باسم

  .جماعي شریطة ألا تأخذ شكل شركة أسهم، أو شركة المسؤولیة المحدودة

 امنیة وغیر محددة فیهاأعضاء الجمعیات المساهمة الذین لهم مسؤولیة تض.  

  :الأشخاص المعنویة الخاضعة للضریبة -02/01-02

ضرائب المباشرة والرسوم من قانون ال 137و 136المادتینبالرجوع إلى أحكام نص   

 مهما كان شكلها أو غرضهاالأجنبیة إلى أن الشركات الوطنیة أو  المماثلة نجدها أشارت

 وسواء كانت عمومیة أو خاصة،أرباح الشركاتلضریبة على لالمتواجدة بالجزائر تخضع 

مع أخذ بعین الاعتبار بعض الاستثناءات أو إجباریة، اختیاریة تطبق هذه الضریبة بصفة و 

  :وتخص بعض الشركات وهي

  .الشركات المدنیة المتكونة تحت شكل شركة أسهم -

  .الشركات التعاونیة والاتحادات التابعة لها -

  .الطابع الصناعي والتجاري المؤسسات العمومیة ذات -

  .1.الصناعي والتجاري الهیئات العمومیة ذات الطابع -

  :الإدارة الضریبیة-02/02

والمتمثل  هو الطرف الدائن بالضریبة، وهو الشخص العام الذي قام بفرض الضریبة  

میزات  خیرة تنظیما مستقلا، لهتمثلها الإدارة الضریبیة، وتعتبر هذه الأأساسا في الدولة التي 

من خلال المتابعة الضریبیة على المكلفین بها في إطار  هوهذا ما نلمس ،ومهام أساسیة

  .تنظیمي مضبوط ومنظم من المستوى المحلي إلى المركزي

                                                           
  .من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 07المادة -1
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التنفیذي بموجب المرسوم  والمتمم المعدل 327-06الرجوع إلى المرسوم التنفیذي رقمب  

 التي تقسم خیرهذا المرسوم الأوجب المعدلة بم 02من خلال نص المادة 1461- 17رقم 

  :إدارة الضرائب إلى المصالح التالیة

  .مدیریات كبریات المؤسسات -

  .مدیریات جهویة للضرائب -

  .مصالح جهویة للبحث والمراجعات -

  .مراكز جهویة للإعلام والتوثیق -

  .مدیریات ولائیة للضرائب -

  .مراكز الضرائب -

  .مراكز جواریة للضرائب -

  ".الوعاء"مفتشیات الضمان  -

  ".والرقابة التحقیقات" مفتشیات الضمان -

  .مفتشیات الحقوق والضرائب غیر المباشرة -

  .مفتشیات التسجیل والطابع والمواریث والبطاقیة -

  .القباضة المركزیة للطابع -

                                                           
، یحدد تنظیم المصالح الخارجیة للإدارة الجبائیة 2006سبتمبر18، مؤرخ في 327-06مرسوم تنفیذي رقم -1

 146-17مم بموجب مرسوم تنفیذي رقم ، معدل ومت2006سبتمبر 24، صادرة في 59وصلاحیاتها، جریدة رسمیة، عدد 

  .2017أفریل  23، صادرة  في 26، جریدة رسمیة، عدد 2017أفریل  20مؤرخ في 
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  .القباضات الجهویة للطابع -

  .مصالح التحلیل والخبرة_ 

  :أسباب تقدیم الشكوى-03

إلى رفع شكوى إلى الإدارة  ،الأسباب التي تدفع المكلف بدفع الضریبة المباشرة  

الضریبیة وذلك إما لتصحیح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضریبة أو في حسابها، وإما 

الاستفادة من حق ناجم عن نص وتشریعي أو تنظیمي وإما لاسترجاع مبالغ مدفوعة بدون 

  .1وجه حق

  ى لالتماس التخفیض أو الإعفاء من الضریبة في حالة ضیق أو كما یمكن تقدیم الشكو 

  إثر ذلك تقوم الإدارة الضریبیة  عوز لتبرئة ذمة المكلف إزاء الضریبة العمومیة، وعلى

  .2مراجعة أعمالها والتأكد من صحتهاب

  :شكل الشكوى -ثانیا

مجموعة من في مجال الضرائب المباشرة شكلا، لابد أن تتوفر على لكي تقبل الشكوى 

 72المواد من  البیانات تحت طائلة عدم قبولها، وقد حددها قانون الإجراءات الجبائیة في

  :وهي كالآتي 75إلى 

  :أن تكون الشكوى فردیة-01

  اءا ــــــــــكأصل عام تكون الشكوى في منازعات الضرائب المباشرة فردیة، غیر أنه استثن  

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 70المادة -1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة أبي  تسویة المنازعات الضریبیة،فاطمة زعزوعة،  -2

  .39- 38، ص ص2005ر بلقاید، تلمسان، بك
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  اعیا، أن یقدموا تظلمات جماعیةعلیهم الضرائب جملمكلفین بالضریبة الذین تفرض لیجوز 

  .1كما هو الحال في شركات الأشخاص

  :ن تقدم الشكوى منفردةیجب أ -02

تكون متعلقة بعدة أنشطة، وتظم أنواع متعددة من یجب أن لا هذه الشكوى  معناه أن  

  .2أو متضمنة نوعین من الطلبات ،الضرائب والرسوم

  :البیانات الضروریة للشكوى -03

  ذكر كیجب أن یشار في الشكوى بكل وضوح إلى طبیعة الضریبة المتنازع فیها،   

 كما بالإضافة إلى اسم ولقب المتظلم، 3رقم المادة من الجدول الذي قیدت فیه هذه الضریبة

 إرفاق كافة الوثائق التي یمكن أن تبین بدقة الضریبة محل النزاع مع الشكوىیمكن 

  .4الأصلیة

  :الأجنبي تعیین موطن المشتكي -04

مشتكي یكون موطنه في  فإنه یجب على كل قانون الإجراءات الجبائیة بالرجوع إلى

، أما إذا تعلق الأمر بمؤسسة أجنبیة فإنها یجب أن له موطنا في الجزائر الخارج أن یتخذ

  .  5تعتمد ممثل عنها مقیم بالجزائر لدى إدارة الضرائب

.  

                                                           
  .07، صمرجع سابقي، ر خلید قصوري، حمید عزی-1

  .14، صمرجع سابقعزیز أمزیان،  -2

  .19، ص2008دار العلوم للنشر، عنابة،  إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر،حسین فریجة،  -3

  .08، صمرجع سابقي، ر خلید قصوري، حمید عزی-4

  .قانون الإجراءات الجبائیة 75المادة -5
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  :تحریر الشكوى -05.

من قانون الإجراءات الجبائیة بأن الشكوى یجب أن تكون مكتوبة  73تبین المادة   

حیث أن  على خلاف الوضع سابقاعلى ورق عادي، بحیث لا تخضع لحقوق الطابع 

  .الشكوىدمغ  المشرع كان یشترط

قاعدة تلزم بأن  ةكما أنه یجب أن تقدم في شكل رسالة بسیطة، بحیث لا توجد أی  

  .1الأخیر ترسل بواسطة رسالة موصى علیها وإن كان یفضل هذا الإجراء

  :توقیع الشكوى -06

   موقعةغیر أنه یمكن أن تكون ، یجب أن تكون الشكوى موقعة من المكلف شخصیا  

ویعفى من  لمصالح المعنیة قبل تقدیم الشكوىمن الغیر كالوكیل، شریطة تقدیم وكالة رسمیة ل

تمارس عملا تجاریا مستقلا عن تجارة زوجها، أو محامي لا هذا الإجراء الزوجة التي 

یتم المكلف إذا كان مسجلا لدى المصالح الجبائیة المعنیة بهذه الصفة، أما بالنسبة للشركات 

  .2من طرف الأشخاص المؤهلین لتمثیل الشركة أمام القضاءذلك 

البیانات السابقة الذكر، یمكن للإدارة إحدى شكوى ناقصة من في حالة تقدیم   

موصى علیها، مع إشعار بالاستلام الضریبیة أن تطلب من المكلف بالضریبة بواسطة رسالة 

 یوما اعتبارا من تاریخ استلام الرسالة من طرف المعني، ولا یبدأ 30تكملة الملف في أجل 

                                                           
، مذكرة تخرج لنیل شهادة تسویة منازعات وعاء الضرائب المباشرة في التشریع الجزائريعائشة مسیود، فتیحة حوامریة،  -1

 قالمة 1945ماي  8سیاسیة، جامعة ، كلیة الحقوق والعلوم ال)منازعات إداریة(الماستر في القانون، تخصص قانون عام 

  .09، ص2015

  .15، صمرجع سابقعزیز أمزیان،  -2
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دارة لجواب المكلف، فإذا لم یتحقق الرد أو كان ، إلا من تاریخ استلام الإأجل الرد حساب

  .  1قرار یتم تبلیغه للمعنيموجب رفض بهذه الشكوى تناقصا، فإن 

  :آجال تقدیم الشكوى -ثالثا

لقد حدد المشرع الجزائري آجال تقدیم الشكوى في مجال منازعات الوعاء الضریبي   

  .عامة وأخرى خاصةلآجال قسمها وطبیعة المعنیین بها نظرا لخصوصیتها و 

  :الآجال العامة-01

من قانون الإجراءات الجبائیة الآجال العامة لتقدیم الشكوى  72/01حددت المادة   

التي تلي السنة التي أدرج الثانیة دیسمبر من السنة  31إلى غایة  الشكوىحیث یتم قبول 

  .فیها الجدول للتحصیل أو لحصول الأحداث التي هي موضوع الشكوى

تحت رقم  15/06/1985ما قضت به المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وهذا   

فوقها لما هو ثابت ''ضد نائب مدیر الضرائب بتلمسان ) ع-خ(بخصوص قضیة  42780

، بعد التبلیغ الذي 26/01/1982في قضیة المال فإن المدین بالضریبة سدد دینه بتاریخ 

تاریخ ــــــــض لم یقدم إلا بلتخفی، في حین أن طلب ا28/12/1981استلمه في 

أي بعد انقضاء الآجال المنصوص علیها قانونا والمحددة في 23/12/1983

وات بعد التصریح بعدم قبول الدعوى لف ، حیث صادقت علیه المحكمة31/12/1982

  .2''الآجال المحددة

  :الآجال الخاصة -02

  و ـــعند وقوع الأحداث التي تغیر الأجل العام وه ةكون بصدد الحالات الاستثنائینوهنا   

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 73/04المادة  -1

  .13- 12، ص صمرجع سابقعزیز أمزیان،  -2



 الفصل الأول                                  التسویة الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

 
17 

 

وتتمثل في  1ألا یكون بدایة حساب الأجل من تاریخ إدراج جداول الضرائب في التحصیل

  :الحالات التالیة

  :حالة الخطأ في إرسال الإنذارات -02/01

 استلمالتي تلي السنة التي الثانیة دیسمبر من السنة  31تكون الشكوى مقبولة إلى غایة 

  .2إنذارات جدیدة بالضریبة المكلف فیها

  :بة أو وجود مهنة مزیفة أو مزدوجةحالة الخطأ أو التكرار في فرض الضری -02-02

  التي تلي سنة علم المكلف الثانیة دیسمبر من السنة  31هنا لا یتعدى الأجل تاریخ   

التي تلي سنة إدراكه بوجود  الثانیة بالأخطاء المرتبكة في أساس الضریبة أو السنة

  .تخفیضات غیر قانونیة نتیجة لمهنة مزیفة أو مزدوجة

  :حالة اقتطاع الضریبة من المصدر -02/03

دیسمبر من السنة الثانیة التي تلي السنة  31تقبل الشكوى في هذه الحالة إلى غایة   

  .3الاقتطاعالتي تمت فیها الاقتطاعات، حیث یبدأ سریان الآجال من تاریخ 

  الشكوىفي  البت :الفرع الثاني

المختصة، فإنها  الإداریة أمام الجهات شكوىعندما یقوم المكلف بالضریبة بتقدیم   

وتحریر من طرف المصلحة ذاتها التي قامت بتأسیس الضریبة  وم بإحالته مباشرة للتحقیقتق

النهائي للمسؤول  ترجع صلاحیة البتإثر التحقیقات التي قامت بها، و  على محضر

  .وهذا ما سنوضحه في العناصر الموالیة ،القانون هیقتضیالمختص أو من یفوضه حسب ما 

.  

                                                           
  .10، صمرجع سابقي، ر خلید قصوري، حمید عزی -1

  .قانون الإجراءات الجبائیة 72/02المادة  -2

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 03و 72/02المادة  -3
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  :القیمي للجهات المختصة بالبت في الشكوى الاختصاص -أولا

مهمة البت في الشكاوى المرفوعة أمام الإدارة الضریبیة إلى المصلحة لقد أسند المشرع       

أنه یمكن لهذه الأخیرة تفویض سلطة قرارها  وذلك بموجب قرار، إلاعدت الضریبة التي ا

  .1ضرائببموجب قرار یصدره المدیر العام للللأعوان الموضوعین تحت سلطتها وذلك 

من قانون الإجراءات  77المشرع أشار من خلال نص المادة  أن إلىتجدر الإشارة       

 لكل مصلحة، الحقوق والعقوبات وغرامات الوعاء الاختصاصالجبائیة أن یشمل حدود 

الضریبي المدرجة والناتجة عن نفس إجراء فرض الضریبة، كما أن القرارات الصادرة عن 

  .واحكام المواد التي بنیت علیها هذه المصالح مهما كانت طبیعتها، یجب أن تبین الأسباب

  :اختصاص رئیس مركز الضرائب -01

مركز الضرائب باسم المدیر الولائي للضرائب في الشكاوى النزاعیة التي  یبت رئیس        

إصدار قرارات  أیضا سلطته من أجلیرفعها المكلفون بالضریبة التابعون لمركزه، كما یمارس 

   التي یقل أو یساوي مبلغها خمسین ملیون دینار جزائرينزاعیة في القضایا 

  .2)دج 50.000.000(

  :لضرائبالجواري لمركز الاختصاص رئیس  -02 

في الشكاوى  مدیر الضرائب للولایةضرائب باسم الجواري للمركز الرئیس أیضا  یبت       

كما یمارس  التابعین لاختصاص مركزهالمكلفون بالضریبة  المرفوعة من طرف النزاعیة

   رونــــــــعشمن أجل إصدار قرارات نزاعیة في القضایا التي یقل أو یساوي مبلغها  صلاحیاته

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 78المادة  -1

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 77/02المادة -2
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  .1)دج 20.000.000(ملیون دینار جزائري

  :للضرائب المدیر الولائياختصاص  -03

المكلفون بالضریبة  التي یرفعها في الشكاوى النزاعیةالمدیر الولائي للضرائب یبت        

التماس الرأي الموافق للإدارة المركزیة یتعین علیه ، كما ه الإقلیميالتابعین لاختصاص

 )دج 200.000.000(جزائريتي ملیون دینار ئلكل شكوى نزاعیة یتجاوز مبلغها ما بالنسبة

  .الجبائبة جراءاتمن قانون الإ 79نصت علیه المادة  وهذا حسب ما

  :جال البت في الشكوى وتبلیغ القرار للمعنيآ -ثانیا

على هذه الأخیرة  عندما یرفع المكلف بالضریبة شكواه أمام الإدارة الضریبیة یتعین  

جال المحددة قانونا، وعند صدور قرارها یجب علیها تبلیغه إلى المعني البت فیه في الآ

  .بالكیفیة المحددة قانونا

  :الشكوىجال البت في آ -01

جال البت في جبائیة نجد أنه قد فصل في مسألة آبالرجوع إلى قانون الإجراءات ال       

كل مصلحة من المصالح المعنیة  حسب اختصاص ،الضریبیة الشكاوى المرفوعة إلى الإدارة

  :وهي كالآتي

ؤساء المراكز بالنسبة للشكاوى التابعة لاختصاص كل من رؤساء مراكز الضرائب ور -

  .أشهر اعتبارا من تاریخ استلام الشكوى) 04(أربعة  أجلالجواریة، یبت فیها في 

ئي للضرائب، یبت فیها في أجل ستة بالنسبة للشكاوى التابعة لاختصاص المدیر الولا -

  .الشكوى أشهر اعتبارا من تاریخ استلام) 06(

بالنسبة للقضایا التي تكون محل نزاع والتي تتطلب الرأي الموافق للإدارة المركزیة یمدد  -

  .أشهر) 08(ثمانیة الأجل إلى 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 77/03المادة -1
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بالنسبة للشكاوى المقدمة من طرف المكلفین بالضریبة التابعین لنظام الضریبة الجزافیة _ 

  .1تاریخ استلام الشكوىمن ) 02(الوحیدة، یتم البت فیها في أجل شهرین 

  :الشكوى الفاصل فيتبلیغ القرار  -02

  یتعین على الإدارة الضریبیة تبلیغ قرارها فیما یخص الشكوى بموجب رسالة   

من قانون  77علیها مع إشعار بالاستلام، وهذا حسب ما تقتضیه أحكام نص المادة موصى

ضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من قانون ال 292/01المادة  إلا أن، 2الإجراءات الجبائیة

  .  أن تبلیغ كل رأي أو معلومة إلى المكلف بالضریبة یكون في ظرف مغلقإلى اشارت 

بدایة لحساب الآجال التي منحت للمكلف من أجل الطعن في یعتبر تاریخ التبلیغ   

قرار الإدارة الضریبیة أمام اللجان الإداریة أو أمام المحكمة الإداریة، كما أن عدم حصول 

یعتبر بدایة  ،المشتكي على قرار الإدارة الضریبیة بعد انقضاء الأجل الممنوح لها للرد

  . 3ة الإداریةلحساب الآجال أمام لجان الطعن أو المحكم

  منازعات التحصیل الضریبي :المطلب الثاني

یعرف التحصیل الضریبي بأنه مجموعة من الإجراءات الإداریة والتقنیة التي من 

خلالها یتم نقل دین الضریبة من المكلف إلى الخزینة العمومیة، ویتم التحصیل ودیا أو 

من قانون  143 في نص المادةوقد تناول المشرع الجزائري التحصیل الضریبي 4،جبریا

  .ةالإجراءات الجبائی

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 76المادة  -1

  .''یجب إرسال القرار النزاعي إلى المكلف بالضریبة مقابل إشعار بالاستلام...'':77المادة  -2

  .17، صمرجع سابقي، ر د قصوري، حمید عزیخلی -3

 قدمة لنیل شهادة الماستر أكادیميمذكرة م منازعات التحصیل الضریبي في التشریع الجزائري،جمال سلیمان قاضي،  -4

  .08ص 2018امعة محمد بوضیاف، المسیلة، تخصص قانون أعمال، فرع الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ج
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 )فرع أول( بإجراءات المتابعةمنازعات التحصیل الضریبي نوعان، منازعات تتعلق 

  .)فرع ثان(  بإرجاء دفع الضریبةتتعلق  ومنازعات

  المنازعات المتعلقة بإجراءات المتابعة: الفرع الأول

إن ممارسة المتابعات من طرف إدارة الضرائب على المكلفین بالضریبة یكون وفق   

وعدم  بالتحصیل الجبريبشكل وإجراءات المتابعة أو  سواءشروط حددها المشرع تتعلق 

إثر ذلك منح القانون وعلى احترامها یؤدي لنشوء النزاع في مجال التحصیل الضریبي 

  . 1على إجراءات المتابعة للمكلف بالضریبة الحق في الاعتراض

  :إجراءات التحصیل الضریبي -أولا

من المتفق علیه أن الإدارة الضریبیة تلجأ إلى تحصیل الضریبة بإرادة منفردة وتتمتع   

یباشر القابض الإجراءات الممنوحة له قانونا إذ  ،2في هذا المجال بامتیازات السلطة العامة

جراءات تحصیل الضریبة بنوعیها سواء كانت عن لإ نتطرقوعلیه سوف  ،لتحصیل الضرائب

  .طریق التحصیل الودي أو اللجوء إلى التحصیل الجبري

  :إجراءات التحصیل الودیة -01

التحصیل الودي للضریبة هو إجراء یتضمن استدعاء مباشر للمكلف قصد تسدید       

ولقد حددت مذكرة المدیریة العامة للضرائب رقم ، 3ةالمحدد الآجالمستحقاته الجبائیة في 

                                                           
الإطار القانوني في تسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل یحي بدایریة، -1

شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة والإداریة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، قسم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم 

  .61ص، 2012السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائیة  منازعات التحصیل ووقف التنفیذ،عبد الرزاق زاعز، وفاء شیعاوي،  -2

  .50، ص2008أفریل  22و21المنعقد بجامعة قالمة بتاریخ 

  .51، ص، مرجع سابقعبد الرزاق زاعز، وفاء شیعاوي -3



 الفصل الأول                                  التسویة الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

 
22 

 

ة 1995ماي 02المؤرخة في 167 ، حیث أوجبت على 1أحكام التحصیل الودي للضریب

 ضریبة قصد تسویة دیونهم الضریبیةقابض الضرائب توجیه استدعاءات ودیة للمدینین بال

متعلقة بإجراءات تعلیق الأحكام التنظیمیة الجدیدة الكما ألزمت الإدارة الضریبیة على 

  .  2امة وكذا مقرات المصالح الضریبیةالتحصیل الضریبي في مقر البلدیة والأماكن الع

  :إجراءات التحصیل الجبریة -02

 بالضریبة إلى المكلفإنذار إرسال تمر إجراءات التحصیل الجبري بمرحلة أولیة وهي   

تلجأ الإدارة إلى الوسائل الجبریة للتحصیل ونذكر  ،في حالة عدم التسویة بعد إرسال الإنذارو 

  :منها

  :التنبیه -02/01

توجیه تنبیه للمكلف بالضریبة الذي الضرائب المختص من هو إجراء یسمح لقابض   

اسم ولقب : وهذا الإجراء یتضمن بعض البیانات وهي، تقاعس عن تسدید الضریبة المستحقة

 ة، العقوبات، إمضاء قابض الضرائبنوع الضریبالمدین بالضریبة، سنة فرض الضریبة، 

  . 3یلجأ قابض الضرائب إلى وسائل ردعیة أخرى أكثر نجاعة الاستجابةوفي حالة عدم 

  :الغلق المؤقت للمحلات -02/02

  وقد  اذ قرار غلق المحل التجاري مؤقتاإلى التحصیل الجبري باتخ الضریبیة الإدارةتلجأ 

 18/11/2003من خلال قرار مجلس الدولة الصادر بتاریخ تم التأكید على هذا الإجراء 

للمكلف المعني الطعن في قرار المدیر الولائي من  المشرع أجاز كما ،0110104تحت رقم 

                                                           
  .أحكام التحصیل الودي للضریبة تتضمن، 1995ماي  02 مؤرخة في، 167یریة العامة للضرائب، رقم مذكرة المد -1

  .21، صمرجع سابقزینب العمري،  -2

  . 23- 22، ص صمرجع سابقزینب العمري،  -3

  .2003، الغرفة الثانیة، مجلة مجلس الدولة، عدد2003نوفمبر18 مؤرخ في ،011010قرار مجلس الدولة رقم  -4



 الفصل الأول                                  التسویة الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

 
23 

 

إلا أن هذا الطعن لا یوقف إجراءات تنفیذ ، 1أمام المحكمة الإداریة المختصةأجل رفع الید 

  .2قرار الغلق المؤقت للمحل التجاري

  :الحجز الإداري -02/03

قانون الإجراءات الجبائیة عبارة عن قرار یتخذه  أحكامیعد الحجز كما أشارت إلیه   

من أجل استیفاء حقوق  المكلف بالضریبةالمدیر الولائي للضرائب بغرض الحجز على أموال 

  .الحجز على العقارو إداریا الحجز على المنقول : الحجز الإداري نوعانو ، 3الخزینة العمومیة

  :الحجز على المنقول إداریا -02/03-01

المقصود بها الحجز على المنقولات المادیة المملوكة للمكلف بالضریبة وفي حیازة من   

یمثله، بقصد بیعها لاستیفاء حقوق الخزینة العمومیة من ثمنها، ویتم الحجز من طرف أعوان 

المتابعة بحكم القوة التنفیذیة إدارة الضرائب المعتمدین قانونا، أو المحضر القضائي وتتم 

  .4الممنوحة للجداول من طرف الوزیر المكلف بالمالیة

  :الحجز على العقار -02/03-02

بتوجیه تنبیه إلى  هتعقیدا، وتبدأ إجراءاتلى العقار من أكثر الإجراءات یعتبر الحجز ع  

من قانون الإجراءات الجبائیة، وذلك بمجرد توفر  147المكلف بالضریبة وفقا لأحكام المادة 

  إلا أنه یمكن لإدارة الضرائب مباشرة إجراءات الحجز بعد یوم من تبلیغ  ،وجوب التحصیل

                                                           
مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق  تخصص  ،)دراسة مقارنة(منازعات التحصیل الضریبي حسناء اخلف،  -1

  .70-69، ص ص 2016، 2القانون العام الإقتصادي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 948-930-929المواد -2

  .الجبائیةمن قانون الإجراءات  145المادة -3

  .24، صمرجع سابقالعمري، زینب  -4
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  . 1تحریر محضر حجز للعقارتقوم بوبعدها  ،التنبیه

  :بیع المحجوزات -02/04

سعي إدارة وذلك ب، الضرائب لقابضتبر بیع المحجوزات من الإجراءات المخولة یع

 2زة حقها من ثمن الأموال المحجوزةالضرائب إلى الحصول على مبالغ تستوفي الجهة الحائ

تحت رقم  30/07/2001وهذا ما قضى به مجلس الدولة في قراره الصادر بتاریخ 

001763.  

  :الاعتراض على إجراءات المتابعة -ثانیا

لقد خول المشرع الجبائي للمكلفین حق الاعتراض على المتابعات المباشرة من طرف   

ترفع إلى الجهة  یة، وذلك بموجب شكاوىقابض الضرائب لغرض تحصیل الدیون الجبائ

لیات تابعات المتعلقة بشكإما على الم ،عها الاعتراضو یكون موضالإداریة المختصة والتي 

، وعلیه سوف نحاول دراسة كل حالة بالتحصیل الجبريأو على المتابعات المتعلقة ،الإجراء

  ..على حدى

  :المتعلق بشكلیات الإجراء الاعتراض -01

الاعتراض الذي یقوم به المكلف بالضریبة في مواجهة الإدارة الضریبیة لا یكون  نإ  

لعیوب المتعلقة بشكل سند اك،المتابعةإذا اقترن بوجود عیب شكلي في إجراء إلا مقبولا 

كما یطال أیضا ،ه السنداتالمرتبطة بآجال وكیفیات وتبلیغ هذوكذا العیوب ،التحصیل

عندما یبادر الغیر بطلب  ،3إجراءات الحجز، تراض على شكلیة إجراءات المتابعةالاع

                                                           
  .50- 49ص حسناء اخلف، مرجع سابق، ص -1

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 152و  151المادتین  -2

  .72- 71، ص صیحي بدایریة، مرجع سابق -3
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لة إلى استرداد ملكیة جزء أو كل الأشیاء المحجوزة وذلك بموجب طلب یقدم حسب الحا

  .1المصلحة المعنیة التابع لها المدین المتابع

تناول المشرع شروط قبول الاعتراض في نزاع التحصیل من خلال نص المادة وقد   

 الشكوى إذ یجب على المكلف بالضریبة توجیه ،مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 153

الولائي للضرائب أو رئیس مدیر كبریات المؤسسات أو المدیر إلى  الاعتراض ةالمتضمن

 شهرینأجل في  تابعاتممركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري للضرائب الذي مارس ال

، أما فیما یخص الاعتراض على إجراءات الإجراء المحتج علیهاعتبارا من تاریخ تبلیغ 

من التاریخ الذي  ابتداءشهرین أجل الحجز واسترجاع المحجوزات فیجب أن یوجه خلال 

  . 2أعلم فیه صاحب الطلب بالحجز

لذلك یتوجب علیه التأكد والتحقق من كل بكافة الوسائل المتاحة للمكلف، فیكون الإثبات أما  

  ومن الناحیة الموضوعیة حول وجوب  ،بإجراءات المتابعةالشروط الشكلیة المتعلقة 

  .3التحصیل

على إجراء المتابعة في اجل شهرین من  الشكاوى التي تكتسي اعتراضافي  یتم البت

ن القرار أو كا ي حالة غیاب القرار في هذا الأجلویمكن للمكلف ف ،تاریخ تقدیم الاعتراض

من تاریخ تبلیغ  ءاكمة الإداریة في أجل شهرین ابتددعوى أمام المحالصادر لم یرضه، یرفع 

  .قرار الإدارة

الموالیین شهرین الفیها خلال  یتم البتلطلب استرداد الأشیاء المحجوزة، ف أما بالنسبة

لم في حالة غیاب القرار في هذا الأجل، أو  بالضریبة ، ویمكن للمكلفطلب المحتج لإیداع

                                                           
  .قانون الإجراءات الجبائیة 154المادة -1

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 154المادة -2

  .74، ص یحي بدایریة، مرجع سابق -3
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من تاریخ  شهریندعوى أمام المحكمة الإداریة في أجل یرضى بالقرار الصادر، یمكنه رفع 

  .1، أو من تاریخ إبلاغ قراراتهاللرد لحة المعنیةانقضاء الأجل الممنوح للمص

  :بالتحصیل الجبريالاعتراض المتعلق  -02

من خلال احتجاج المكلف على وجود یكون الاعتراض المتعلق بالتحصیل الجبري 

حسب التحصیل القسري كان یعرف ب وهو ما، 2الالتزام بدفع مبلغ الضریبة واستحقاق مبلغها

حیث ینصب الاعتراض  ،ن الضرائب المباشرة قبل إلغائهامن قانو  397المادة أحكام نص 

حول استحقاق دین الضریبة من عدمه، كأن یتعلق الأمر بتقادم دین الضریبة أو بالتسدید 

  .الكلي أو الجزئي لها

ن حیث طبیعة موضوع نزاع التحصیل م شكوىأما فیما یخص مجال وجوب تقدیم 

ولكن ورد استثناء فیما یخص  ،الضریبة لیبتحص ةالمتعلق النزاعاتلجمیع أنواع فیكون 

للمكلف المعني من أن یطعن في قرار الغلق  یمكن، بحیث ق المؤقت للمحلاتإجراء الغل

  .3أمام المحكمة الإداریة المختصة المؤقت من أجل رفع الید

في اجل شهرین  التحصیل الجبريیتم البت في الشكاوى التي تكتسي اعتراضا على 

  .4تاریخ تبلیغ أول إجراء للمتابعة من طرف المصلحة المعنیة عتبارا منا

  دفع الضریبة إرجاء: الفرع الثاني

  د المبالغ المتنازع فیها، إلا أن قانون تسدی یوقفلا  أمام إدارة الضرائب شكوىتقدیم إن 

                                                           
  .20، صمرجع سابقجمال سلیمان قاضي،   -1

  .29، ص مرجع سابقعزیز أمزیان،   -2

  .73-72، ص ص مرجع سابقیحیى بدایریة،  -3

  .مكرر بمن قانون الإجراءات الجبائیة 153المادة  -4
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أمام إدارة الضرائب للمكلف بالضریبة طلب إرجاء تسدید الضریبة  الإجراءات الجبائیة أجاز

  .الخاصة افي حالات وأوضاع محددة، لكل منها شروطه

  :شروط إرجاء دفع الضریبة -أولا

طلب بین نوعین من طلبات إرجاء دفع الضریبة، وذلك إما بموجب  المشرع میّز

تحقاقات ولكل ، أو بموجب طلب تأجیل التسدید عن طریق الاسالتأجیل المقترن بتقدیم شكوى

  :شروطها الخاصةمنها 

  :طلب التأجیل المقترن بتقدیم شكوى -01

لف بالضریبة طلب من قانون الإجراءات الجبائیة للمك 74قد أجازت أحكام نص المادة ل     

 الضریبیة، الإدارةبالرغم من وجود شكوى أمام  ،المتنازع فیه من الضرائبإرجاء دفع القدر 

  .: ولكن بتوافر جملة من الشروط الآتي ذكرها

  :بالتقدم بشكایة لدى إدارة الضرائ -01/01

لدى الجهة المختصة بإدارة الضرائب  بشكوىیجب على المكلف بالضریبة أن یتوجه 

والشكل  ضمن الآجال ،1أو مقدار الضرائب المفروضة علیهیتنازع من خلالها في صحة 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 75، 73، 72المنصوص علیهما في المواد

  :المطالبة صراحة بالاستفادة من إجراء تأجیل الدفع -01/02

هو أن یذكر المكلف بالضریبة في شكواه، بأنه یطلب صراحة الاستفادة من أحكام 

د الحصة من الضریبة بخصوص إیقاف تسدیمن قانون الإجراءات الجبائیة،  74نص المادة

  . 2التي هي موضوع نزاع

                                                           
  .76، صمرجع سابقیحیى بدایریة،  -1

  .32ص، مرجع سابقعزیز أمزیان،  -2
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  :تحدید المبلغ محل النزاع -01/03

الذي یراه غیر  أو تخفیضهیطلب بتحدید بدقة المبلغ الذي یقوم المكلف بالضریبة 

  .مؤسس نهائیا، او الذي فیه خطأ سواء في حسابه أو في وعائه

  :تقدیم الضمانات -01/04

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجد أن المشرع قد حدد آلیة واضحة للضمان 

من قیمة الضرائب % 30المقدم من طرف المكلف بالضریبة المعني بأن یدفع مبلغ یساوي

من تقدیم الضمانات في حالة طلب  یعفىالمتنازع فیها لدى قابض الضرائب المختص، بینما 

رض ضریبي مزدوج أو أخطاء مادیة تم إثباتها المتنازع فیها نتیجة فیل الضرائب إرجاء تحص

  .1من طرف إدارة الضرائب إلى غایة صدور القرار الذي یخص النزاع 

  :الشكاوى التي تخص طلب التأجیل -01/05

السابقة الذكر، نجد بأن المشرع قد أخرج من  74بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة 

الشكاوى  في الفقرة الأولى من نفس المادة التدابیر السابقة ذكرها المنصوص علیهادائرة هذه 

تخص فقط و المتعلقة بالضرائب المثقلة بالزیادات المطبقة في حالة الغش الجبائي، 

  .الجبائیة الرقابةالمنازعات المتعلقة بتطبیق 

  :طلب تأجیل التسدید عن طریق الاستحقاقات -02

 أن یمنح لكل مكلف بالضریبة بناء لقابض الضرائب في مجال التحصیل المشرع أجاز 

وذلك  2والحقوق بمختلف أنواعهاعلى طلبه آجال استحقاقات لدفع جمیع الضرائب والرسوم 

  .:بموجب شروط شكلیة وموضوعیة تتمثل فیما یلي

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 74المادة -1

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 156المادة -2
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  :تقدیم طلب لقابض الضرائب -02-01

التأجیل إلى قابض الضرائب المختص یجب على المكلف بالضریبة أن یقدم طلب 

  . 1إقلیمیا بدفع جمیع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف أنواعها

  :الاستفادة من آجال استحقاقالمطالبة صراحة ب -02-02

ائب ن یذكر في الطلب المقدم إلى قابض الضر اشترط المشرع على المكلف بالضریبة أ     

  أن توافق هذه  بشرط ،مستحقاته الضریبیةانه یرید الاستفادة من آجال لدفع 

  .2لصاحب الطلبمصالح الخزینة والإمكانیات المالیة للتسدید مع  الممنوحة الآجال

  :تقدیم الضمانات -02/03

للمكلف بالضریبة أن یقدم ضمانات كافیة لتغطیة مبلغ الضرائب التي سیتم منح آجال 

حسب الفقرة الأخیرة من نص المادة و ، 3جوازیة لتسدیدها إذا ما طلبت منه الإدارة لأنها مسألة

 ،2021من قانون المالیة لسنة 71المعدلة بموجب المادة ،من قانون الإجراءات الجبائیة 156

القیام بحجز تحفظي  ضرائب في حالة غیاب هذه الضماناتالمشرع أیضا لقابض الأجاز 

، كما أضافت المادة لانتفاععلى الوسائل المالیة لصاحب الطلب الذي یحتفظ مع ذلك بحق ا

شهرا من تاریخ دفع مبلغ أولي لا یقل عن  60أنه یتم منح جدول السداد في أجل أقصاه 

  .من مبلغ الدین الضریبي% 10

  :شروط متعلقة بالطلب في حد ذاته -02/04

ما یلاحظ على طلب تأجیل التسدید عن طریق الاستحقاقات ارتباطه بعملیة تسدید 

تها أو مقدارها أو طریقة حسابها،والذي یكون ضمن إطار من دون المنازعة بشرعی ،الضریبة

                                                           
  .182، صمرجع سابقریم عبید، -1

  .78یحي بدایریة، مرجع سابق، ص-2

  .182، صمرجع سابقریم عبید، -3
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زمني محدد یتماشى مع مصلحة الخزینة العامة للدولة والظروف المالیة للمكلف بالضریبة 

أجیل لحین الفصل وهذا على خلاف طلب التأجیل المقترن بالشكوى الذي یتضمن طلب الت

  .  1في الشكوى

  :من شروط إرجاء دفع الضریبة الحكمة -ثانیا

   المتنازع فیهتأجیل دفع القدر  یكون من أجل دفع الضریبةطلب إرجاء  عتبار أناب

وعلیه فالحكمة من  ا، وهذا باحترام الشروط المنصوص علیها قانونمن الضریبة المستحقة

الضریبة، التي یكون دفعها  فرض هذه الشروط لتكوین ضمانات خاصة لضمان تحصیل

كل  ،إذ أن للإدارة الضریبیةشكوى المكلف بالضریبة الاعتباربعین مع أخد  مؤجلا 

  .الصلاحیات لتقییم طبیعة وقیمة الضمانات المقدمة

وضع والتزام وسلوك الشاكي إزاء إدارة الضرائب من حیث  في الحسبان كما یأخذ         

وفي حالة ، ترامه لجداول التسدید بالتقسیط الممنوحة لهتسدیده للضرائب في آجالها واح

  .2الرفض یبلغ المكلف بالضریبة بقرار رفض طلب تأجیل التسدید

....  

....  

.  

..  

.  
                                                           

  .25، صمرجع سابقجمال سلیمان قاضي، -1

دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر  ء اجتهادات مجلس الدولة،منازعات التحصیل الضریبي في ضو فضیل كوسة،  -2

  .78، ص2014
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  الطعن الإداریةالطعن الاختیاري أمام لجان  :لمبحث الثانيا

 الضریبیة والمكلفة بدفع الضریبة لجأ المشرع الجزائري إلى تنظیم تعاون ما بین الإدارة

  .1أنشأت لجان تسمى لجان الطعني هذا التعاون نتائجه الإیجابیة، ومن أجل أن یعط

إنشاء هذه اللجان إلى محاولة وضع حد للنزاع الضریبي في بدایته دون سبب  یرجع

ر وصوله للقضاء، وهذه اللجان هي مجرد تنظیم إداري لمحاولة التقریب بین وجهات النظ

  .من جهة أخرى بالضریبة من جهة والمكلف الضریبیةالخاصة بالإدارة 

لجان ) 03(ثلاثة  استحدثبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة نجد أن المشرع 

 اللجنة الولائیة للطعن: وهي إداریة وعهد لهم مهمة الفصل في الطعون المعروضة أمامها

  .اللجنة الجهویة للطعن، اللجنة المركزیة للطعن

 مكلف بالضریبة إلى القضاء مباشرةیعتبر اللجوء إلى هذه اللجان اختیاریا، فإذا لجأ ال

فإنه لا یجوز له بعد ذلك الرجوع إلى هذه اللجان، تبدي هذه اللجان رأیها في طلبات 

ء المرتكبة أثناء تأسیس الوعاء المشتكي إذا كان غرضه، إما الحصول على استدراك الأخطا

  .2تشریعي أو تنظیمي نصالضریبي، أو أثناء حسابه، أو الاستفادة من حق ناتج عن 

وضع قواعد خاصة بتنظیم  المشرع جد أنن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة

  ).مطلب ثاني( الطعن أمامها  اتإجراءحدد ثم ) مطلب أول(لجان الطعن  واختصاصات

..  

..  

                                                           
  .44، ص1994، مطبعة دحلب، الجزائر الإجراءات الإداریة والقضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة،حسین فریجة،  -1

، جامعة الملتقى الوطني الثاني حول الإجراءات الجبائیة شرط المیعاد في المنازعات الضریبیة،محمد هاملي،  -2

  .124، ص2008أفریل قالمة
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  الإداریة تنظیم واختصاصات لجان الطعن: المطلب الأول

مكرر من قانون  81و 81و 80لجان الطعن في المواد ونظم المشرع الجزائري  نص

وتشكیلاتها البشریة  ،التي تضمنت إجراءات الطعن أمام هذه اللجانو  ،الإجراءات الجبائیة

واختصاصاتها  )أولفرع (ا المطلب تنظیمها وعلیه سندرس من خلال هذ ،واختصاصاتها

  ).ثانفرع (

  الإداریة تنظیم لجان الطعن: الفرع الأول

نظم بها المشرع لجان نحاول التطرق إلى الكیفیة التي  من خلال هذا الفرع سوف

  .الطعن باعتبارها هیئات خول لها صلاحیة الفصل في المنازعات الضریبیة

  :الإداریة یلة لجان الطعنتشك -أولا

حسب مناط الاختصاص  ة من اللجان المختصة بدراسة الطعونكل لجنتختلف تشكیلة 

الخاص بكل لجنة، وعلى هذا سیتم دراسة تشكیلة اللجان الثلاثة كل على حدى على ضوء 

من  51مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة المعدلة بموجب المادة  81أحكام نص المادة 

  .2018قانون المالیة لسنة 

  :الولائیة للطعن تشكیلة  اللجنة-01

لدى كل ولایة لجنة طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على رقم الأعمال تنشأ 

  :مشكلة كما یأتي

  .محافظ حسابات یعینه رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات رئیسا -

  .1من المجلس الشعبي الولائي عضو -

                                                           
  .مكرر من قانون الإجراءات الجبائیة 81المادة  -1
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  .برتبة رئیس مكتب على الأقل ةممثل واحد عن المدیریة الولائیة المكلفة بالتجار  -

  .رئیس مكتب على الأقلممثل واحد عن المدیریة الولائیة المكلفة بالصناعة برتبة  -

  .ممثل واحد عن الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات -

  .غرفة التجارة والصناعة للولایةممثل واحد عن  -

  .بالولایةممثل واحد عن الغرفة الجزائریة للفلاحة الكائن مقرها  -

المدیر الولائي للضرائب أو حسب الحالة رئیس مركز الضرائب أو رئیس المركز الجواري  -

في ، و على التوالي رتبة نائب مدیر أو رئیس مصلحة رئیسیةالذین لهم للضرائب أو ممثلین 

  ةجدید اتوفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، یتم القیام بتعیینالحالة 

  .استشاري صوتخبیرا موظفا یكون له  الحاجةیمكن للجنة أن تضم إذا اقتضت  -

المدیر  والمقرر عون برتبة مفتش رئیس الضرائب، یعین من طرف الأمینیتولى مهام  -

  .1الولائي للضرائب

في الواقع أن تشكیلة اللجنة الولائیة للطعن عرفت عدة تغییرات من خلال قوانین        

المالیة السابقة، لتصبح أكثر دقة خاصة عندما أوكل المشرع رئاسة اللجنة إلى محافظ 

حسابات یعینه رئیس الغرفة الوطنیة لمحافظي الحسابات، وكعضو ممثل عن الغرفة الوطنیة 

یكون له درایة ومعرفة بمختلف القواعد  هذا الأخیرباعتبار أن  لمحافظي الحسابات،

ي الجبائیة، بالإضافة إلى الخبیر الذي یكون له صوت استشاري ومدى أهمیتها للفصل ف

  .2، هذا إلى جانب أهمیة دور باقي الأعضاءالنزاع

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 01/مكرر 81المادة  -1
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  :تشكیلة اللجنة الجهویة للطعن -02

لجنة المدیریة الجهویة للطعن في الضرائب المباشرة  ،تنشأ لدى كل مدیریة جهویة

  :مناللجنة هذه والرسوم المماثلة والرسوم على رقم الأعمال، وتتشكل 

  .ف الوطني للخبراء المحاسبین رئیسانخبیر محاسب یعینه رئیس المص -

  .المدیر الجهوي للضرائب أو ممثله برتبة نائب مدیر -

  .ة للخزینة برتبة نائب مدیرممثل واحد عن المدیریة الجهوی -

  .بالتجارة برتبة رئیس مكتب على الأقلممثل واحد عن المدیریة الجهویة المكلفة  -

المدیریة المكلفة بالصناعة في الولایة التي تحتضن مقر وضعیة المدیریة ممثل واحد عن  -

  .الجهویة للضرائب برتبة رئیس مكتب على الأقل

الصناعة في الولایة التي تحتضن مقر المدیریة الجهویة ممثل واحد عن غرفة التجارة و -

  .للضرائب

  .في الولایة التي تحتضن مقر المدیریة الجهویة للضرائبة یلفلاحاممثل واحد عن الغرفة  -

  .لمحاسبینللخبراء اف الوطني نممثل واحد عن المص -

  .ةجدید اتتعیینفي حالة وفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، یتم القیام ب -

  .استشاريصوت خبیرا موظفا یكون له  الحاجةیمكن للجنة أن تضم إذا اقتضت  -

یعین من طرف المدیر  ،یتولى مهام الأمین والمقرر عون برتبة مفتش رئیس الضرائب -

  .1الجهوي للضرائب

الدائرة أن قام بإلغاء لجنة ما تجدر الإشارة إلیه أن هذه اللجنة أنشاها المشرع بعد 

یمكن إذ بین مستویات مختلفة،  الاختصاصوقد یكون السبب وراء ذلك هو توزیع  ،نللطع

قام المشرع  ،النظر في جمیع الطعون المرفوعة أمامها، وهذه اللجنة كسابقتهالهذه اللجان 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 02/مكرر 81المادة  -1



 الفصل الأول                                  التسویة الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

 
35 

 

إلى  ي للخبراء المحاسبین كرئیس للجنةف الوطننعینه رئیس المصمحاسب ی بوضع خبیر

  .1أهمیة دور باقي الأعضاء وكذااستشاري،جانب الخبیر الذي یكون له صوت 

  :تشكیلة اللجنة المركزیة للطعن -03

حیث  ،اللجنة المركزیة للطعن تتكون من شخصیات سامیة من الحزب والدولةكانت 

 بالضریبةمة إلیها من طرف المكلف تنشأ لدى وزارة المالیة لجنة طعن لتنظر بالطعون المقد

، وكذلك 1969المتعلق بقانون المالیة لسنة  654-68ت هذه اللجنة بموجب الأمر رقم وأنشئ

الصادر  10-76     مماثلة الصادر بموجب الأمرقانون الضرائب المباشرة والرسوم ال

  :وتتشكل هذه اللجنة من، 9/12/19762بتاریخ 

  .ئیساممثله المفوض قانونا ر  وأالوزیر المكلف بالمالیة  -

  .عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدیر ممثل -

  .عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدیرممثل  -

  .ممثل عن الوزارة المكلفة بالصناعة برتبة مدیر -

  .مدیر رتبةممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون له على الأقل  -

  .والصناعةعن الغرفة الجزائریة للتجارة ممثل  -

  .ن الغرفة الوطنیة للفلاحةع ممثل -

  .مدیر كبریات المؤسسات أو ممثله برتبة نائب مدیر -

                                                           
  .28، مرجع سابق، ص خدیجة قنادي، منى عیشوش بیرم -1
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في حالة ووفاة أو استقالة أو إقالة أحد أعضاء اللجنة، یتم القیام بتعیین جدید، كما یمكن  -

  .استشاري صوتاقتضت الضرورة خبیرا موظفا یكون له  تعین إنللجنة أن 

  .بصفته مقررا للجنة ،ر الفرعي المكلف بلجان الطعن للمدیریة العامة للضرائبیعین المدی -

یعین المدیر العام للضرائب و  ،ة مصالح المدیریة العامة للضرائبتتكفل بأمانة اللجن -

  .1أعضاءها

ن یخلق نوعا من التوازن ن المشرع حاول أكیلة هذه اللجنة أما یلاحظ على تش       

بالمقارنة مع التشكیلات السابقة، كما أنه أضاف ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة تكون 

فعالیة من خلال إبداء  أكثرله على الأقل رتبة مدیر، مما یجعل عمل لجنة الطعن المركزیة 

تع بمعرفة یتم الأخیرالآراء، وأیضا الاستعانة بخبیر كصوت استشاري، على اعتبار هذا 

  .2أهمیة دور باقي الأعضاءبالإضافة إلى ، للقواعد الجبائیة أكثر

  :الإداریة الأحكام المشتركة لسیر أعمال لجان الطعن -ثانیا 

مكرر السابقة الذكر، فإنه فیما یخص مسألة سیر  81بالرجوع إلى أحكام نص المادة 

الثلاث المذكورة سابقا مع  أعمال لجان الطعن لا تختلف على مستوى كل لجنة من اللجان

  .بعض الاختلافات البسیطة بالنسبة للجنة المركزیة للطعن

في الشهر ولا ) 02(على استدعاء من رئیسها مرتین  تجتمع بناء لجنة حیث أن كل

یصح اجتماع كل لجنة إلا بحضور أغلبیة الأعضاء، حیث تستدعي كل لجنة المكلفین 

تقوم اع أقوالهم، ولهذا الغرض یجب على كل لجنة أن بالضریبة المعنیین أو ممثلیهم لسم

یوما من تاریخ انعقاد اجتماعها، وتتم الموافقة على آراء كل  )20(الاستدعاء قبل بغهم یتبلب
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لجنة بأغلبیة الأعضاء الحاضرین، وفي حالة تساوي الأصوات یكون صوت الرئیس مرجحا 

إلى المدیر الولائي للضرائب  ،طة الكاتبوتبلغ هذه الآراء التي یمضیها رئیس كل لجنة بواس

أیام ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة، إلا أنه بالنسبة للجنة المركزیة للطعن  )10(خلال 

فتبلغ آراؤها إلى المدیر الولائي للضرائب المختص إقلیمیا أو إلى مدیر كبریات المؤسسات 

لجنة، كما یمكن للجنة أن تستمع لأقوال یوما ابتداء من تاریخ اختتام أشغال ال )20(خلال 

حتى یتم تزویدها بكل التفسیرات اللازمة لمعالجة القضایا  ،المدیر الولائي للضرائب المعني

  .1محل النزاع التابعة لاختصاصه الإقلیمي

أن المادة أعلاه ألزمت لجان الطعن على الالتزام بالسر المهني  ،تجدر الإشارة إلیهما 

الجبائیة، لأن عضو لجان  توما یلیها من قانون الإجراءا 65المنصوص علیه في المادة 

 الاطلاع على معلومات تخص إدارة معینة، أو أرباح تاجرالطعن بمناسبة عضویته یمكنه 

لتقاریر التي تقدمها الإدارة الضریبیة للمكلف على المداولات والمناقشات وا الاطلاعوكذا 

  .وغیرها بالضریبة

فإنه لا یعتبر إخلال بالالتزام بالسر المهني تبلیغ مصالح  حسب أحكام هذه المادة 

الضرائب لجان الطعن بكل المعلومات المفیدة للفصل في النزاع المعروض علیها، كما لا 

حالة تقدیم تقاریر حول إعداد الضریبة، أیضا في تلتزم الإدارة الجبائیة بالسر المهني في 

حالة تقدیم الإدارة شكوى قانونیة، فهنا عضو لجان الطعن غیر ملزم بالسر المهني أمام 

  .2علومات حول الوقائع موضوع الشكوىقاضي التحقیق الذي قد یطلب م

  الإداریة اختصاصات لجان الطعن: الفرع الثاني

  هذه اللجان تأتي بعد أن یرد المدیر الولائي للضرائب، عن تظلم وطعن  اختصاصات      

                                                           
  .25-24، ص صمرجع سابق، عزیري حمیدخلید قصوري،  -1
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المكلف بالضریبة، وینعقد الاختصاص لهذه اللجان وفقا لمجموعة من المعطیات بما في ذلك 

المقدار المالي وغیرها، ومن هذا المنطلق یتحدد الاختصاص لأحد اللجان الثلاث لمباشرة 

على لكل لجنة  القیمیة الاختصاصات، وعلیه سندرس هذه االبت في النزاع المرفوع أمامه

 الإجراءات الجبائیةمن قانون مكرر  81 والمادة 81 على ضوء أحكام نص المادة، حدى

  :على النحو التالي

  :اختصاصات لجنة الطعن الولائیة -أولا

موع مج المتعلقة بالقضایا النزاعیة التي یكونتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات 

 أقل أو یساوي) الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال(مبالغها من الحقوق والغرامات

 الإدارة بشأنها أصدرتوأن ، والتي سبقت )دج 20.000.000(عشرین ملیون دینار جزائري

  .1قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي

والرسوم المباشرة كما تبدي رأیها حول طلبات المكلفین بالضریبة المتعلقة بالضرائب 

لرسوم على رقم الأعمال، الرامیة إلى تصلیح الأخطاء المرتكبة في المماثلة، وكذا بالنسبة ل

  .2الوعاء أو حساب الضریبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیمي

لجان الطعن على  اختصاص لیجب الإشارة أن المشرع الجزائري قلص من مجا

  :حیث كانت هذه الأخیرة عند إنشائها تختص ب مستوى الولایة،

  .الطعون التي كانت محل رفض من قبل اللجنة البلدیة للطعون في الضرائب المباشرة_ 

 للاختصاص الولائيأي قرار بشأن الطلبات التابعة  ،لإصدارتؤهل لجنة الولایة أیضا-

  .أو تخفیف الضرائب المقررة قانونا ،لاداریة على تخفیضالرامیة إلى الحصول من السلطة ا
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 یة مختصة بتحدید الربح على رقم الأعمال بالنسبة للمكلفینئالولاالطعن كما كانت لجنة -

إدارة الضرائب حول أرقام وذلك في حالة اختلافهم مع  الخاضعین لنظام التقدیر الإداري،

  .1وأرباحهم السنویة أعمالهم

  :اختصاصات اللجنة الجهویة للطعن -ثانیا

التي یفوق  بالقضایا النزاعیةتختص هذه اللجنة بالنظر في الطلبات التي تتعلق 

 )الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال(  قوق والغراماتمجموع مبالغها من الح

 أو یساوي سبعین ملیون دینارویقل )دج 20.000.000(عشرین ملیون دینار جزائري

والتي سبق وأن أصدرت الإدارة بشأنها قرار بالرفض الكلي أو  )دج 70.000.000(ائريجز 

  .الجزئي

رأیها حول طلبات  أیضا تبديالسابقة الذكر أن هذه اللجنة  81أشارت المادة كما 

لرسوم على والرسوم المماثلة، وكذا بالنسبة لالمكلفین بالضریبة المتعلقة بالضرائب المباشرة 

رقم الأعمال، الرامیة إلى تصلیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضریبة، وإما 

  .الاستفادة من حق ناجم عن حكم تشریعي أو تنظیمي 

  :اختصاصات اللجنة المركزیة للطعن -ثالثا

تبدي رأیها حول طلبات المكلفین بالضریبة المتعلقة  للطعن أن المركزیةیمكن للجنة 

الرامیة إلى  لرسوم على رقم الأعماللضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وكذا بالنسبة بال

تصلیح الأخطاء المرتكبة في الوعاء أو حساب الضریبة، وإما الاستفادة من حق ناجم عن 

  .السابقة الذكر 81حسب أحكام نص المادة  حكم تشریعي أو تنظیمي
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التي تتعلق بالعملیات التي یفوق مجموع  القضایابالنظر في أیضا تختص  كما

ملیون  ، سبعین)الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الأعمال(مبالغها من الحقوق والغرامات 

والتي سبق أن أصدرت الإدارة بشأنها قرارا بالرفض  ،)دج70.000.000(دینار جزائري 

ون بالضریبة التابعون كما تنظر أیضا في الطعون التي یقدمها المكلف الكلي أو الجزئي

لمدیریة كبریات المؤسسات والتي سبق وأن أصدرت هذه الأخیرة بشأنها قرارا بالرفض الكلي 

  .1أو الجزئي

  الإداریة إجراءات الطعن أمام لجان الطعن: المطلب الثاني

خل هذه اللجان في النزاع الضریبي یقصد بإجراءات الطعن أمام هذه اللجان كیفیة تد

اع علیها أمر طرح النز  بطلب من المكلف بالضریبة،وهنا یظهر بأن الطعن وتتدخل لجان

  .بالنسبة للمكلف بالضریبة اختیاري

في اللجوء إلى  الاختیارفالمكلف بالضریبة الذي لم یرضى بقرار إدارة الضرائب له 

إلا ، وبالرغم من أن المشرع جعل هذا الإجراء اختیاریا، 2من عدمهالطعن أمام هذه اللجان 

تقوم وبعد قبوله، ) أولفرع (الطعن هذا یشترط توفر مجموعة من الشروط حتى یقبل  هأن

  ).  فرع ثان(ختصة بالنظر فیه وتقدیم آرائها اللجنة الم

  شروط قبول الطعن: الفرع الأول

إن الطعون التي تقدم من طرف المكلف بالضریبة إلى رؤساء لجان الطعن المختصة 

  :وهي ،وقد أشار قانون الإجراءات الجبائیة إلى هذه الشروط قانونا،تكون وفق شروط محددة 

  رفع الطعن أمام الجهات المختصة من  أجلفقد نظم المشرع  الآجالفیما یخص شرط  :ولاأ

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 03/مكرر 81المادة  -1

  .41، ص مرجع سابقخدیجة قنادي، منى عیشوش بیرم،  -2
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خلال قانون الإجراءات الجبائیة، ذلك أن اللجوء إلى لجان الطعن یكون خلال أجل أربعة 

فإن آجال تقدیم الطعون من طرف  إذاأشهر ابتداء من تاریخ استلام قرار الإدارة، ) 04(

من تاریخ استلامه لقرار  أشهر) 04(أربعة  المكلف بالضریبة أمام لجان الطعن یكون خلال

  .1الإدارة

  .یجب أن یكون الطعن المقدم إلى لجان الطعن المختصة فردیا ولیس جماعیا: ثانیا

یجب أن یكون موضوع الطعن المقدم من طرف المكلف بالضریبة أمام لجان الطعن  :ثالثا

 دارة الضریبیة التي أسست الضریبةأمام الإالشكوى المقدمة هو نفسه الذي تنازع علیه في 

ضرائب ورسوم وأتاوى لم  لجان الطعن،أن یذكر في طعنه أمام  للمكلفذلك أنه لا یمكن 

  .2والدلائل التي تثبت صحة ما یدعيوعلیه أن یقدم كل التوضیحات  الشكوى،یذكرها في 

یمكن للمكلف ولا  ،یكون قبل اللجوء إلى القضاءالطعن أمام لجان الطعن  تقدیم: رابعا

الجهات القضائیة المختصة، فاللجوء إلى  مبعد أن یرفع دعواه أمابالضریبة الطعن أمامها 

  .3لجان الطعنالقضاء یسقط إمكانیة الطعن أمام 

م بإمضاء و ، فالمسیر هو الذي یقما إذا كان الطاعن عبارة عن شركةفي حالة : خامسا

أما بالنسبة للمكلفین بالضریبة المقیمین بالخارج  ،رسالة الطعن مع وضع ختم المؤسسة

 الاتصال، أن یتخذوا مقرا في الجزائر حتى یتسنى للجنة المختصة شكاوىتقیم والراغبین في 

  .4بهم في أي وقت كما سبق الإشارة إلیه سابقا عند تقدیم الشكوى أمام إدارة الضرائب

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 80/01المادة  -1

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع  طرق الطعن في قرارات الإدارة الجبائیة في الجزائر،الطاهر حاكم،  -2

  .55، ص2015، 1الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .39، صمرجع سابقفضیل كوسة،  -3

  .56، مرجع سابق، ص الطاهر حاكم -4
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من  80/4المادة  إذ تنص،وثیقة الطعنومضمون  یةشكلالشروط الب یتعلقفیما : سادسا

قواعد الشكلیة المنصوص علیها في أنه تخضع الطعون لل ،ون الإجراءات الجبائیةقان

وأن  لحقوق التسجیل لا تخضعمن قانون الإجراءات الجبائیة، وهي أن  75و 73المادتین 

أن هذا ویجب  یحوزها المكلف بالضریبة، بات التيثن فردیة، وإرفاق الطعن بوثائق الإتكو 

  .1نفس القانونمن  73/04لبیانات المحددة في المادة اجمیع ضمن یت

  الإداریة آراء لجان الطعن: الفرع الثاني

إبداء الرأي في الملفات المعروضة على لجان الطعن في المنازعات الضریبیة  یعتبر

الأصیل لهذه اللجان، ویعتبر هذا الإجراء غیر إلزامي كما سبق القول، حیث  الاختصاص

التي تقوم  ،ترسل الطعون من طرف المكلفین بالضریبة إلى رئیس لجنة الطعن المختصة

وتعطي رأیها بعد النقاش والتحري، ویعتبر النظر في الطلبات  ،بتفحص أسباب الخلاف

  .للقضاء رحلة إعادة النظر وهذا قبل اللجوءریبة مالمقدمة إلیها من قبل المكلفین بالض

من قانون الإجراءات  81وبالرجوع إلى أحكام نص المادة  ،ما تجدر الإشارة إلیه هنا

نجد المشرع في الفقرة الأولى أشار أن لجان الطعن تبدي رأیها حول  السابقة الذكر، الجبائیة

استعمل مصطلح إصدار في الفقرة الثانیة  طلبات المكلفین بالضریبة المعروضة أمامها، بینما

فیه غموض فیما یخص ما یصدر عن هذه اللجان حیث ان المشرع  الأمرمما یجعل  القرار

  .2لم یوضح هذه المسألة

  في  ،بالقبول أو بالرفضإما ها حول الطعون المرفوعة إلیها آراء الطعنتصدر لجان 

  كما یجب ، المختصة إلى رئیس اللجنةأجل أربعة أشهر ابتداء من تاریخ تقدیم الطعن 

                                                           
  .42، ص مرجع سابقخدیجة قنادي، منى عیشوش بیرم،  -1

  .44،  ص مرجع نفسه -2
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وهذا ما نتناوله بالدراسة في العناصر  ،ترتب آثارا یضاأو لأطراف النزاع  هذه الآراء أن تبلغ

  .الموالیة

  :الإداریة صدور آراء لجان الطعن -أولا

إن لجان الطعن ملزمة بإبداء رأیها حول الطلبات المقدمة لها من طرف المكلف 

النزاع على أعضاء اللجنة تتم دراسة ومناقشة الطعون من ثلاثة  بالضریبة، عند عرض

  :أوجه

 .أصل الضریبة محل النزاع وأساس فرضها -

 .أوجه النزاع التي أثارها المكلف بالضریبة -

  .استنتاجات أعضاء اللجنة المعنیة حول أوجه الطعن -

وذلك بعد ، یبدي كل عضو رأیه حول موضوع النزاع ثناء مرحلة البت والنقاشأ

 یق من خلال تقاریر إدارة الضرائبعلى الحیثیات وما تم التوصل إلیه من التحق اطلاعه

  .وكذا أوجه الطعن التي أثارها المكلف بالضریبة

رسمیة ویجب أن تشمل هذا الآراء البیانات  اجتماعاتإن أراء هذه اللجان تصدر في 

  :التالیة

 .المداولینذكر اسم الرئیس وأسماء الأعضاء  -

 .تاریخ المصادقة -

 .ملخص عن الوقائع المتعلقة بالنزاع -

  .1الحیثیات والاعتبارات التي تبنى علیها الآراء مع تسبیبها -

  رأیها بأغلبیة أصوات الحاضرین، وفي حالة تساوي هذه اللجان بعد المداولة تصدر 

                                                           
  .45، ص مرجع سابقخدیجة قنادي، منى عیشوش بیرم،  -1
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إبداء اللجنة لرأیها في حالة عدم و ، كما سبق الإشارة إلیه الأصوات یرجع صوت الرئیس

رفضا ضمنیا للطعن، وهنا یحق صمتها أشهر یعتبر  )04(أربعة خلال الأجل المحدد وهو

  .للمكلف بالضریبة رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة

فیما یخص ، أما 1آراء لجان الطعن یجب أن تكون معللة أنما تجدر الإشارة إلیه 

ویتم تبلیغه لأطراف  طرف رئیسها بواسطة الكاتبتوقیع رأي اللجنة الصادر فیتم إمضاؤه من 

  .  2النزاع

  :الإداریة لجان الطعنآراء تبلیغ  -ثانیا

الآراء إلى  هذهبعد صدور آراء اللجان الإداریة للطعن في الضرائب المباشرة، تبلغ 

  :المكلف بالضریبة، وكذلك الإدارة الجبائیة ویتم التبلیغ كالآتي

  :تبلیغ إدارة الضرائب -01

إلى إدارة الضرائب یكون حسب  جان للطعن في الضرائب المباشرةآراء لتبلیغ 

  .:الحالتین التالیتین

  :للطعن جنة الجهویةللاو  اللجنة الولائیةآراء تبلیغ  -01/01

   81حسب أحكام المادة  آراء اللجنة الولائیة للطعن واللجنة الجهویة للطعنغ یتبلیتم 

حسب الحالة إلى المدیر  بواسطة الكاتبوالتي یمضیها رئیس اللجنة  مكرر السابقة الذكر،

  .الجبائیة أیام ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة )10(عشرة أجل  في ،للضرائب الولائي

.  

                                                           
  .''.....یجب أن تعلل الآراء الصادرة عن اللجان....'': 81/03المادة  -1

  .52-51، ص صمرجع سابقعائشة مسیود، فتیحة حوامریة،  -2
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  :لجنة المركزیة للطعنتبلیغ آراء ال-01/02

حسب الحالة إلى المدیر الولائي المختص أو إلى  آراء اللجنة المركزیة للطعنتبلغ 

وهذا  یوما ابتداء من تاریخ اختتام أشغال اللجنة )20(مدیر المؤسسات الكبرى في أجل 

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 03/مكرر 81نصت علیه أحكام نص المادة  حسب ما

  :تبلیغ المكلف بالضریبة -02

الإعفاءات المقررة إلى  تبلغ التخفیضات أو ،1یةئقانون الإجراءات الجبا بالرجوع إلى

لمكلف لویبلغ القرار  ،إثر انتهاء اجتماع اللجنة ،المكلف بالضریبة من طرف رئیس اللجنة

لكبرى أو المدیر بالضریبة في أجل شهر واحد حسب الحالة من طرف مدیر المؤسسات ا

شملت جمیع أنواع اللجان وذلك  الإشارة إلى أن أحكام هذه المادةوتجدر الولائي للضرائب، 

  .  2لورودها على وجه العموم

  :الإداریة لجان الطعن لآراءالآثار القانونیة  -ثالثا

 اختصاصهالمعروضة أمامها كل حسب  لدراسة ملفات الطعون تجتمع لجان الطعن

ومدیر یر الولائي للضرائب ویبلغ إلى كل من المد ،ء اجتماعهاوتقوم بإصدار آرائها بعد انتها

المؤسسات الكبرى حسب الحالة وإلى المكلف بالضریبة وعلیه سنتناول إلزامیة هذه الآراء 

  .سواء بالنسبة للإدارة الضریبیة أو المكلف بالضریبة

  :بالنسبة للمكلف بالضریبة الإداریة راء لجان الطعنإلزامیة آ -01

إن اللجوء إلى الطعن أمام لجان الطعن في المنازعات الضریبیة إجراء یتمیز بنوع من 

یوحي بحقیقة كون أن آراء لجان  ، وهذا قداختیاريالخصوصیة في الإجراءات ، وهو إجراء 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 81/03المادة  -1

  .44، صمرجع سابقفضیل كوسة،  -2
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الطعن غیر ملزمة بالنسبة للمكلف بالضریبة، فالمكلف بالضریبة له إما اللجوء مباشرة 

لتبدي رأیها، في حالة لم یرضي هذا ، ، وإما اللجوء لجان الطعنزاعللقضاء للفصل في الن

الرأي المكلف بالضریبة، یحق له أیضا اللجوء إلى القضاء، كما یعتبر سكوت اللجنة عن 

قد اعتبرت الآراء الصادرة عن لجان رفضا ضمنیا، و  قانونا طلب المكلف في الآجال المحددة

ارة الضرائب، وبالتالي فهي بین المكلف بالضریبة وإدالطعن آراء تتخذ من أجل المصالحة 

  ..1قرارات ملزمة بالنسبة للمكلف بالضریبةلیست 

  :بالنسبة لإدارة الضرائب الإداریةإلزامیة آراء لجان الطعن  -02

ملزم نسبیا بالنسبة لإدارة الضرائب حسب ما كقاعدة عامة یعتبر رأي لجان الطعن 

إلا أن المشرع قد أورد استثناء وذلك أنه عندما یصدر  ،الجبائیةجاء في قانون الإجراءات 

رأي اللجنة مخالفا لأحكام القانون والتنظیم الساري المفعول، فإن مدیر المؤسسات الكبرى 

والذي یجب تبلیغه للمكلف  ائب یصدر قرار مسبب بالرفض بشأنهوالمدیر الولائي للضر 

حیث وبدل تحملها عبء  مصلحة إدارة الضرائبلواقع في وهذه المسألة في ا ،2بالضریبة

التوجه للقضاء من أجل الطعن في آراء لجان الطعن، أعطى المشرع للمدیر الولائي 

للضرائب أو مدیر المؤسسات الكبرى، سلطة رفض الرأي الذي یكون مخالفا صراحة لأحكام 

یرى أن هذه المسألة القانون أو التنظیم المعمول به، وذلك بقرار مسبب، وإن كان هناك من 

تعد تعطیلا لفاعلیة هذه اللجان، مادامت النتیجة اضطرار المكلف بالضریبة الوصول إلى 

  .3القضاء

....  

                                                           
  . 53، صمرجع سابق ،إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائرحسین فریجة،  -1

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 81/04 المادة -2

  .48، ص مرجع سابقخدیجة قنادي، منى عیشوش بیرم،  -3
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  ة ـــلاصـخ

من خلال هذا الفصل تطرقنا إلى التسویة الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة، إذ 

بموجبها للمكلف بالضریبة للدفاع تعتبر هذه المرحلة مهمة وحاسمة، بحیث أن المشرع سمح 

عن حقوقه في مواجهة الإدارة الضریبیة، كما أنها تعد وسیلة للإدارة الضریبیة لاستدراك 

  .الأخطاء التي ترتكبها عند تقدیرها لمبلغ الضریبة المفروضة على المكلف بها

ي في الواقع أن المشرع منح سبل عدیدة للمكلف بالضریبة عند قیام نزاع ضریبي ف

مواجهة الإدارة الضریبیة، إذ یمكنه تقدیم شكوى أمام الإدارة الضریبیة التي أسست الضریبة 

وهي مرحلة إجباریة قبل اللجوء إلى القضاء، وهي مقیدة بمجموعة من الشروط الشكلیة 

والموضوعیة إذ لا یمكن مخالفتها تحت طائلة عدم قبول الطعن، وعند إصدار الإدارة 

، وهذا الأخیر لم یلقى قبول ورضا المكلف بالضریبة، فله سبیل آخر وذلك الضریبیة لقرارها

بتقدیم طعن أمام اللجان الإداریة التي تبدي رأیها حول طلبات المكلفین بالضریبة، ولكن 

اللجوء إلیها یكون بصفة اختیاریة، بحیث یمكن الطعن فیها أمام القضاء الإداري المختص 

  . أ إلیه المكلف بالضریبةوهو السبیل الأخیر الذي یلج

  



 

  ثا�يالفصل�ال

ال�سو�ة�القضائية�لمنازعات�

  الضرائب�المباشرة



 الفصل الثاني                    التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

48 
 

بالمنازعات  ءات الإداریة أمام الجهات الإداریة المختصةابعد التعرض إلى الإجر 

ءات ملزمة احیث تعتبر هذه الإجر  ،ئباالضر  وإدارةالناشئة بین المكلف بالضریبة  ،الضریبیة

بعد قیام المكلف بالضریبة بالتظلم أمام الجهات الإداریة فالقضائیة،  قبل الانتقال للمرحلة

رفع في هذه الحالة یحق له ، لهالذي لم یكن مرضي ،و من قبلها اروصدور قر ،ةالمختص

  .دعوى أمام الجهات القضائیة المختصة

تعتبر المحكمة الإداریة درجة التقاضي الدنیا في المادة الإداریة، فهي تشكل الوجه 

 يبالنظر ف فإنها تختص ،العضوي اضي على درجتین، وتطبیقا للمعیارالأول لمبدأ التق

من  800، حیث یتم تطبیقها وفقا لنص المادة ئبراالمنازعات المتعلقة بجمیع أنواع الض

في هذا  حةراءات الجبائیة صراوقد نص قانون الإج ،1ءات المدنیة والإداریةراالقانون الإج

ءات امن قانون الإجر  173و 82الشأن على اختصاص المحاكم الإداریة بموجب المادتین 

  2.الجبائیة

تطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین فإن المشرع منح للمكلف بالضریبة الحق في الطعن 

أمام مجلس  ،في القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة المختصة في النظر في النزاع

 .استئنافالدولة الذي یعتبر جهة 

 حینءات تمیزها عن باقي الدعاوى الإداریة االدعوى الضریبیة لها خصوصیات وإجر 

الدعوى إلى شروط هذه بالإضافة إلى ذلك تخضع ، المختصة الجهات القضائیةرفعها أمام 

نص  وعند عدم توفر ،الجبائیة ءاتراالإجمنصوص علیها في قانون  ءات خاصةاشكلیة وإجر 

 المدنیة الإجراءاتقانون  المنصوص علیها في الإجراءاتو  للشروط خاص فإنها تخضع

                                                           
  .12ص  سابق،، مرجع  القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرةو ، الإجراءات الإداریة فریجةن حسی-1

  2003دار العلوم، الجزائر، ،المالیة العامةالنفقات العامة الإیرادات العامة المیزانیة العامةي، محمد الصغیر بعل-2

  .170ص
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والتقاضي أمام  )مبحث أول( أمام المحكمة الإداریة لتقاضيل التطرق، وعلیه یتم والإداریة

  ).بحث ثانم(  مجلس الدولة

..  
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  المحكمة الإداریة أمام التقاضي: المبحث الأول

 وهذا الضریبیة ئري بالنظر في المنازعاتاتختص المحاكم الإداریة في القانون الجز 

من قانون  800مادة لل ائري، وذلك وفقاتطبیقا للمعیار العضوي الذي أخذ به المشرع الجز 

أمام هذه الجهة القضائیة  ءات المدنیة والإداریة، وكقاعدة عامة الدعاوى المرفوعةاالإجر 

فیه، والدعوى الضریبیة كغیرها  ر المطعوناالإداریة المختصة لا ینجم عنها أثر موقف للقر 

عند مباشرة إجراءات رفع  وى الإداریة تتطلب جملة من الشروط الواجب توافرهامن الدعا

المحكمة الإداریة  أمامتلك التي تخص مباشرة الدعوى الاستعجالیة و ، )مطلب أول( الدعوى

  .)مطلب ثان(

  أمام المحكمة الإداریة الدعوى مباشرة: المطلب الأول

: هعلى أنالمعدل والمتمم  021-98 العضوي رقم نصت المادة الأولى من القانون

 من نص یتضح ،"ون العام في المنازعات الإداریةللقان تنشأ محاكم إداریة كجهات قضائیة"

  .بالنظر في كل المنازعات أیا كان موضوعها هذه المادة أنَ المحكمة الإداریة تختص نوعیا

على أنَ المحاكم النص ب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،من  800جاءت المادة 

العامة في المنازعات الإداریة، وباعتبار الدعوى الضریبیة من  الإداریة هي جهات الولایة

 م الإداریة للفصل في هذه الأخیرةالاختصاص للمحاك القضاء الكامل، فهنا حتما سیعقد

داریة المدنیة والإداریة والذي نتج عنه إلغاء الغرف الإ الإجراءاتونشیر أنه بصدور قانون 

اختصاص المحاكم الإداریة بجمیع دعاوى القضاء  حة علىاالجهویة، وكذا النص صر 

  2.القانون من هذا 801الكامل من خلال المادة 

                                                           
صادرة  37كم الإداریة، جریدة رسمیة، عددبالمحا، یتعلق 1998مایو سنة  30مؤرخ في  ،02-98عضوي رقم  قانون -1

  .1998في أول یونیو

  .65، ص  2013الجزء الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  قانون المنازعات الإداریة،، خلوفي رشید -2
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 كما نص هذا القانون أیضا على أنَه تختص المحاكم بالفصل في القضایا المخولة لها

 من قانون 82دة بموجب نصوص خاصة، وبالعودة إلى القوانین الخاصة، فقد نصت الما

ئب ات الصادرة عن المدیر الولائي للضر رارایمكن أن ترفع الق" :أنهالجبائیة على  الإجراءات

ع ائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النز اورئیس المركز الجواري للضر  ئباورئس مركز الضر 

ت المتخذة بصفة تلقائیة فیما اراكاملة المعنیین بالأمر، وكذلك القر  والتي لا ترضي بصفة

  ".أدناه، أمام المحكمة الإداریة 95لأحكام المادة  خص نقل الحصص، طبقای

وسیر الخصومة ) فرع أول(الدعوى  وعلیه سندرس من خلال هذا المطلب شروط رفع

  ).فرع ثالث(لنتطرق في الأخیر إلى القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة  )فرع ثان(

  شروط رفع الدعوى: الأولالفرع 

ن م تستمدهاإن الإجراءات المتعلقة بمنازعات الضرائب المباشرة لها خصوصیات 

  .ویكون ذلك وفق شروط معینة الضریبیة وىد رفع الدععن الجبائیة الإجراءاتون قان

  :الشروط المتعلقة بعریضة الدعوى -أولا

مجموعة  أن تتوفر على تحرك الدعوى الضریبیة بعریضة افتتاح دعوى، والتي یجب

فع الدعوى ار  عن علیه الصورة الكاملة ىشكلیة التي تهدف إلى إعطاء المدعمن البیانات ال

لذلك ، علیها للتعرفیحتاج  من المعلومات التي وغیرها،الدعوى وموضوعالذي یخاصمه، 

مها االشكلیات الواجب احتر  ءات الجبائیة على بعضاألزم المشرع الضریبي في قانون الإجر 

  :هيموضوعیة  أخرىو أثناء تقدیم العریضة، حیث هناك شروط شكلیة 

  :الشروط الشكلیة للعریضة -01

بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أنه نص على مجموعة من 

  :البیانات التي یجب أن تتضمنها العریضة إلا كانت غیر مقبولة شكلا وهي
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 .أمامها الدعوىالجهة القضائیة التي ترفع  -

 .اسم ولقب المدعي وموطنه  -

 .اسم ولقب المدعى علیه، فإن لم یكن له موطن معلوم فآخر موطن له -

وصفة ممثله  الاجتماعيالإشارة إلى تسمیة وطبیعة الشخص المعنوي، ومقره  -

بالإضافة إلى عرض الوقائع والمستندات المؤیدة للدعوى كما  الاتفاقيالقانوني أو 

 .1إلیهاسبق الإشارة 

 83، كما أضافت المادة 2كما یشترط أیضا أن تكون العریضة موقعة من طرف محامي    

ضریبة تحت من قانون الإجراءات الجبائیة بضرورة توقیع العریضة من طرف المكلف بال

  .طائلة عدم قبولها شكلا

 :الشروط الموضوعیة للعریضة -02

یجب أن تتوفر فیها الشروط إن العرائض المقدمة للفصل في النزاع الضریبي 

  :الموضوعیة التالیة

 .أن تتضمن العریضة إلى جانب البیانات المذكورة سابقا، عرضا صریحا للوقائع -

 3.الإدارة الضریبیة المعترض علیهقرار أن ترفق العریضة بإشعار تبلیغ  یجب -

أن تتضمن العریضة عرضا صریحا للطلبات بحیث لا یمكن للمكلف أن یعترض أمام  -

المحكمة إلا في حدود الحصص الضریبیة الواردة في شكواه أمام مدیر الضرائب، لكن 

 استثناءا یمكنه تقدیم طلبات جدیدة سبق وأن تضمنتها شكایته شریطة أن تكون في حدود 

  

 

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 15المادة  -1

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 815المادة  -2

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 83/02المادة  -3
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 .1مقدار الضریبة المخفضة

  :الشروط المتعلقة برافع الدعوى -ثانیا

 حیث المبدأ من أجل قبول الدعوى من المتقاضيهي الشروط التي یجب توافرها في 

الدعوى  لم تتوافر هذه الشروط فإن المحكمة الإداریة لا تبحث في موضوعإذا حیث أنه 

 .بل تحكم بعدم قبولها للدعوى ،بالرفض أو الإجابة

في مختلف القرارات الصادرة عن الإدارة الضریبیة  یمكن للمكلف بالضریبة أن یطعن

  :أمام المحكمة الإداریة في الحالات التالیة

  .حالة عدم رضا المكلف بالضریبة بالقرار الصادر عن الإدارة الضریبیة-

  .إمكانیة الطعن في القرارات المبلغة من طرف الإدارة الضریبیة-

جال المحددة قانونا، أن یرفع دعواه أمام في حالة غیاب قرار الإدارة الضریبیة في الآ-

  .المحكمة الإداریة

، كما سبق الإشارة إلیه، إذ یعد شرطا تقدیم شكوى أمام الإدارة الضریبیة المعنیة شرط -

یوجه أولا شكواه للإدارة أن وقد ألزم المشرع المدعي قبل التوجه إلى المحكمة الإداریة  ،إلزامیا

هو إبقاء الحوار بین المكلف والإدارة الضریبیة قبل  تقدین شكوىالضریبیة، لأن الهدف من 

  ....2أثر موقف لتنفیذ القرار الإداري الیس لهه الشكوى هذاللجوء إلى القضاء، كما أن 

  :بالآجالالشروط المتعلقة -ثالثا

نص المشرع الجزائري على آجال رفع الدعوى الضریبیة حسب نوع النزاع الضریبي ما 

  .یتعلق بمادة الوعاء الضریبي أو مادة التحصیل الضریبيإذا كان 

                                                           
تخصص  قدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي التسویة الإداریة والقضائیة للمنازعات الضریبیة، مذكرة م، سعاد زموري -1

  .78-77ص ص  ،2019قانون إداري، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

  .75، ص سابقمرجع ، سعاد زموري -2
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  :آجال رفع الدعوى في مادة الوعاء الضریبي -01

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة  فإن آجل رفع الدعوى في مادة الوعاء       

  :أشهر یبدأ حسابها من) 04(الضریبي تكون خلال أجل أربعة 

القرار المتخذ  أي دارة الضریبیة المكلف بالضریبة،غ بموجبه الإم الإشعار الذي تبلیوم استلا-

  .بشأن شكواه

  .یوم استلام القرارات المبلغة من طرف الإدارة الجبائیة بعد أخذ رأي لجان الطعن-

من قانون الإجراءات الجبائیة  77و 76تاریخ انتهاء الآجال المنصوص علیها في المادتین -

  .1من أجل الرد على الشكوى المقدمة أمامها الممنوحة للإدارة الضریبیة

  :الضریبي التحصیلآجال رفع الدعوى في مادة  -01

 التحصیلبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجبائیة  فإن آجل رفع الدعوى في مادة      

  :یكون حسب الحالات التالیة الضریبي

منوح للإدارة الضریبیة للبت أجل شهرین من تاریخ تبلیغ قرار الإدارة أو انقضاء الأجل الم-

  .في الشكوى المقدمة أمامها

في حالة عدم أجل شهرین في حالة غیاب قرار الإدارة الضریبیة الفاصل في الشكوى أو -

  .2رضا المكلف بالضریبة بالقرار الصادر عنها

  سیر الخصومة: الفرع الثاني

  القضاء  جهاتءات سیر الخصومة الضریبیة أمام ائري على إجر انص المشرع الجز 

                                                           
  .من قانون الإجراءات الجبائیة 82/02المادة -1

  .من قانون الإجراءات الجبائیة 154و 01مكرر  153 المادتین-2
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 ءات المدنیةاءات الجبائیة كنصوص خاصة وضمن قانون الإجر االإداري ضمن قانون الإجر 

سنتناول إجراءات سیر الخصومة من خلال والإداریة حین انعدام النص الخاص، ومنه 

  .التحقیق في الدعوى وعوارض الخصومة

  :التحقیق في الدعوى -أولا

لذا خصها  ،من المراحل المهمة في سیر الدعوىالتحقیق في المنازعة الضریبیة  یعتبر

ءات العامة لقانون االإجر ك وتر  ،ءات الجبائیةاقانون الإجر  المشرع ببعض الأحكام ضمن

ةاالإجر  وإجراءات التحقیق في منازعات الضرائب المباشرة نوعان  ،1ءات المدنیة والإداری

  .إجراءات عامة وإجراءات خاصة ضمن قانون الإجراءات الجبائیة

  :الإجراءات العامة للتحقیق في الدعوى الضریبیة -01

  : فیما یلي الإجراءات  العامة للتحقیق في الدعوى الضریبیة تتمثل     

 :تعیین القاضي المقرر-01/01

ءات المدنیة والإداریة على أنه یعین رئیس امن قانون الإجر  844نصت المادة 

التشكیلة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى، بمجرد قید عریضة الدعوى  المحكمة الإداریة

یحدد بناء على  وهذا الأخیر، القاضي المقرر تشكیلة الحكم بأمانة الضبط، ویعین رئیس

ت الإضافیة والملاحظات اتقدیم المذكر  للخصوم من أجل ظروف القضیة الأجل الممنوح

فض  تساعد علىوثیقة وأوجه الدفاع والردود، ویجوز أن یطلب من الخصوم كل مستند أو 

  .2عاالنز 

                                                           
دور الإثبات في حل المنازعات الضریبیة وفقا لقانون ضریبة الدخل عبد الرحمن البعایدة وآخرون،  ،رعارف منو -1

 2012والإداریة، المجلد العشرون، العدد الثاني، دمشق،  الاقتصادیة، مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الأردني

  .672ص

  .129،صمرجع سابقمحمد هاملي،-2



 الفصل الثاني                    التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

56 
 

 :تتبلیغ عریضة افتتاح الدعوى وتبادل المذكرا -01/02

حیث ، یه بالحضور أمام الجهة القضائیةلا تنعقد الخصومة إلا بتكلیف المدعى عل

ءات المدنیة والإداریة على أنه یتم التبلیغ الرسمي امن قانون الإجر  838 نصت المادة

ت الرد مع ات ومذكر امحضر قضائي، ویتم تبلیغ المذكر  لعریضة افتتاح الدعوى عن طریق

 ف القاضي المقرراالضبط تحت إشر  عن طریق أمانة ،الوثائق المرفقة بها إلى الخصوم

ءات المتخذة وتدابیر التحقیق تبلغ إلى امن نفس القانون أن كل الإجر  840المادة  وأضافت

عند برسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام، أو عن طریق محضر قضائي  الخصوم

وتاریخ الجلسة  ،وأوامر الاختتام ترااذوالاعطلبات التسویة  كما یتم أیضا تبلیغالاقتضاء، 

عاة الأجل ات إلى أنه في حالة عدم مر اوالمذكر  ئضابنفس الأشكال، ویشار في تبلیغ العر 

  ..1التحقیق دون إشعار مسبق یمكن اختتام ،ت الردار كالمحدد من طرف القاضي لتقدیم مذ

 :ء الصلحاإجر -01/03

من قانون الإجراءات  974إلى  970من المواد ئري ضمن أحكام اتناوله المشرع الجز 

ن شرط فإ ولكن كقاعدة عامة أي مرحلة تكون علیها الدعوى ویكون في ،المدنیة والإداریة

لأن موضوع المنازعة  ،مجال المنازعات الضریبیة محاولة الصلح لا ینبغي العمل به في

دیونا للخزینة العمومیة  تعتبر مبالغ مالیة تحصیل ،الضریبیة هو من حیث غایته النهائیة

لا یمكن  وبالتالي سنویاطة التشریعیة طبقا للرخصة السنویة للتحصیل الصادرة عن السل

  .2ئب أن تتصالح بما یمس بدیون الخزینة العمومیةالإدارة الضر 

 :إرسال الملف إلى محافظ الدولة -01/04

  ءات المدنیة والإداریة على أنه عندما تكون القضیة امن قانون الإجر  846نصت المادة 

                                                           
  .120ص 2003لطبعة الخامسة، بن عكنون الجزائر، المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، اأحمد محیو، -1

  .50،ص، دار الخلدونیة، الجزائر)الجبائیةشرح لقانون الإجراءات ( المنازعات الضریبیة حسین طاهري،-2
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عن طریق الخبرة أو سماع الشهود أو غیرها أو عند ما تقتضي القیام بالتحقق  مهیأة للجلسة،

سته من قبل القاضي اإلى محافظ الدولة لتقدیم التماساته بعد در  یرسل الملف ،ءاتامن الإجر 

 .المقرر

 ءات التحقیق في المنازعات الضریبیة بالطابع الحضورياكما یجب أن تتمیز إجر 

 الآخرة من طرف إلى الطرف المقرر تبلیغ كل مذكرة أو وثیق فیتعین على القاضي ،وجاهي

ءات التحقیق في اعاة الطابع الحضوري لإجر ار م التحقیق، وعدم ءاتراإج تحت طائلة بطلان

قابلا للإلغاء من قبل الجهة  ،ر الصادر على إثر هذا التحقیق المعیباالقضیة یجعل القر 

  .1القضائیة الأعلى

 :اختتام التحقیق-01/05

عندما تكون  نجده أشار إلى أنه ،المدنیة والإداریةءات االإجر  بالرجوع إلى قانون

یحدد رئیس تشكیلة الحكم تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل  القضیة مهیأة للفصل،

جمیع الخصوم برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو  لأي طعن، ویبلغ هذا الأمر إلى

الأمر بل تاریخ الاختتام المحدد في بأیة وسیلة أخرى في أجل لا یقل عن خمسة عشر یوما ق

رئیس تشكیلة الحكم الأمر باختتام التحقیق یعتبر التحقیق منتهیا ثلاثة  أنه إذا لم یصدر كما

 .2أیام قبل تاریخ الجلسة المحددة

للتحقیق  بأن لا وجهالقانون على أنه یجوز لرئیس المحكمة الإداریة أن یقرر  كما نص

من العریضة أن حلها مؤكد، وفي هذه الحالة یرسل الملف إلى في القضیة عندما یتبین له 

  بعد تقدیم التماسات  الدولة لتقدیم التماساته، ویأمر بإحالة الملف أمام تشكیلة الحكم محافظ

                                                           
  .73ص ،مرجع سابقفتیحة مقراني، -1

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 853و 852المادتین -2
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  .1ةمحافظ الدول

  :التحقیق في الدعوى الضریبیةبالإجراءات الخاصة  - 02

للتحقیق غیر كافیة للتحقیق في ءات العامة اتبین للمحكمة الإداریة بأن الإجر  إذا

 ءات الخاصة للتحقیقاالإجر فإنه یمكن للقاضي أن یطلب  الضریبیة، عریضة الدعوى

  .:وهي ،2ءات الجبائیةاالمنصوص علیها في قانون الإجر 

  :مراجعة التحقیق -02/01

أعوان ، من طرف أحد تتم مراجعة التحقیق متى رأت المحكمة الإداریة ضرورة لذلك

یكون ومراجعة التحقیق ه من طرف المدیر الولائي للضرائب، یتم تعیین ،الضرائبمصلحة 

إبداء  د، وبع 76 في الحالات المنصوص علیها في المادة ، أووكیلهبحضور المشتكي أو 

الملاحظات یقوم المدیر الولائي للضرائب بإرسال الملف إلى المحكمة الإداریة مرفقا 

  .3باقتراحاته

  :الخبرة القضائیةإجراءات  -02/02

تعتبر الخبرة من السلطات التي منحها المشرع الجزائري للقاضي الإداري الفاصل في       

انه لیس  باعتبار ،4الضریبة نظرا لكونها وسیلة فعالة في حل المنازعات الضریبیة الدعاوى

تقني لاستقصاء الحقائق في جمیع المجالات، لذلك یمكنه  اختصاصللقاضي على العموم 

ومن الأسباب التي تدفع القاضي لإجراء الخبرة في مجال  ،بشخص خبیر مختص الاستعانة

وهي عدم التخصص في المادة الجبائیة كونها مرتبطة بما هو تقني  ،المنازعات الضریبیة

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 847المادتین -1

  .101سابق، صمرجع عزیز أمزیان،-2

  .59زینب العمري، مرجع سابق، ص  -3

  .96زعزوعة، مرجع سابق، ص فاطمة  -4
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لفك رموزها ومعاینتها، كما أن  تصاصالاخإذ تحتاج لأهل  ،إلى جانب الصفة المحاسبیة لها

القضایا الضریبیة تتسم بالتشعب والتعقید بحسب طبیعتها، هذا إلى جانب صعوبة الإلمام 

، إلى جانب التعدیلات المستمرة یمیة لتعددها في المادة الجبائیةبالنصوص التشریعیة والتنظ

المنازعة المعروضة  كل هذه الأمور تخلق للقاضي نوع من الحیرة حین البت في ،فیها

  .1أمامه

   86 والمادة ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة8582بالرجوع إلى نص المواد      

من قانون الإجراءات الجبائیة یمكن أن تأمر المحكمة بالخبرة إما تلقائیا أو بناءا على طلب 

  .لضریبة أو مدیر الضرائب بالولایةالمكلف با

خبیر واحد یعین من طرف المحكمة الإداریة، غیر أنه یمكن أن تتم الخبرة على ید 

 طرف یعین الخبیر فكل ،أحد الطرفینذلك خبراء إذا طلب ) 03( تسند المهمة إلى ثلاثة

الخاص به، وتعین المحكمة الإداریة الخبیر الثالث، كما لا یجوز قانونا حسب أحكام المادة 

في تأسیس الضریبة المعترض  اون الذین شاركو السابقة الذكر أن یعین كخبراء الموظف 86

كذلك الأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیها أو الذین تم توكیلهم من و علیها، 

  .قبل أحد الطرفین أثناء التحقیق

وذلك في  ،كما أنه یمكن لكل طرف المطالبة برد خبیر المحكمة وخبیر الطرف الآخر

معني بالرد، وفي الخبیر ال اسملیوم الذي یستلم فیه الطرف تبلیغ أیام من ا) 08(أجل ثمانیة 

  ین ـــــتعیتقوم المحكمة ب ،أو لم یقم بتأدیتها ،الخبیر المهمة المسندة إلیه الحالة التي یرفض

                                                           
-الجزائر(مدى حاجة القاضي الإداري للخبرة القضائیة في المنازعات الجبائیة من منظور التشریع والقضاءفاطمة حاید،  -1

مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد السادس، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،  ،)المغرب

  .379- 378، ص ص 2018جیجل، 

من هذا القانون أمام  145إلى 125لا تطبق الأحكام المتعلقة بالخبرة المنصوص علیها في المواد من '' :858المادة  -2

  .''المحكمة الإداریة
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  .1خبیر آخر بدلا عنه

تتم الخبرة في عین المكان بحضور طرفي النزاع، ثم یودع تقریر الخبرة لدى كتابة 

یوما ویمكن للمحكمة ) 20(المحكمة المختصة ویطلع علیها الأطراف خلال عشرونضبط 

  .د أتعاب ومصاریف الخبرةوكذلك في هذا الإطار تحد ،تكمیلیة طلب إجراء خبرة

ولا یلتزم به القاضي لأنه مسألة  ،نشیر في الأخیر بأن رأي الخبیر لا یقید المحكمة      

یر الضریبي عند الفصل في النزاع الضریبي خاضع موضوعیة، وعلیه فالأخذ برأي الخب

  .2للسلطة التقدیریة للقاضي الإداري

  :عوارض الخصومة -ثانیا

یمكن للدعوى الضریبیة أن توقف إجراءات السیر فیها لوجود عارض من العوارض 

  :القانونیة وهي 

  :سحب الطلب -01

  خلي عنالت یمكّن المدعي منء االإجر فإن هذا  الجبائیةقانون الإجراءات  إلىبالرجوع 

دعواه أمام القضاء، وذلك من خلال إیداع طلبهلدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة قبل 

وهذا الطلب معفى من حقوق الطابع، ، أو وكیلهر الحكم، بواسطة رسالة یوقعها هو صدو 

حال ترك  فرعیة وفيیخضع لقبول الطرف الخصم عندما یكون قد سبق له وأن قدمطلبات 

خلاف تكون المصاریف على عاتق المتخلي عنها ما لم یتفق الطرفان على  ،خصومةال

  ....3ذلك

                                                           
  .175- 174حي بدایریة، مرجع سابق، ص ص ی -1

  .37جمال سلیمان قاضي، مرجع سابق، ص  -2

  .72، ص  2007ئر، ادار هومة، الجز  مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریة،، املوی یتبن شیخ آ حسین -3



 الفصل الثاني                    التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

61 
 

  :طلب التدخل من ذوي المصلحة -02

الأشخاص الذین یثبتون وجود مصلحة بموجب طلب یتم تحریره من طرف  ویكون ذلك

وهذا  ،دمغة على ورق بدون ویحررلهم في حل نزاع حصل في مجال الضرائب المباشرة، 

  1.المطروح النزاعقبل صدور الحكم بشأن 

  تقدیم الطلبات الفرعیة -03

  ز قانون الإجراءات الجبائیة للمدیر الولائي للضرائب أن یقدم أثناء التحقیق في اأج      

قصد إلغاء أو تعدیل القرار الصادر في موضوع الشكوى الابتدائیة  ،الدعوى طلبات فرعیة

  .2على أن یبلغ هذه الطلبات إلى المشتكي

  صدور قرارات المحكمة الإداریة: الفرع الثالث

 قانونطبقا ل ع الضریبي الذي یرفع أمام المحكمة الإداریة یكوناز الفصل في النإن 

 وتبلیغهالحكم  جدولة وسیر الجلسة إلى غایة صدورابتداء من ال الإجراءات المدنیة والإداریة

  ...3الآثار المترتبة عنهو 

  :شكل ومحتوى الحكم -أولا

إلى أحكام المواد من  أشار نجده ،4قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبالرجوع إلى 

صدور الحكم من أبرزها ما تعلق بكیفیة ، ئیة عامةاأحكام إجر تتعلق ب هيو  298ى لإ270

 .مضمونه وكذا محتواه أو وشكله

                                                           
مذكرة من أجل نیل شهادة ماجستیر في إطار  المنازعات الضریبیة أمام الجهات القضائیة في الجزائر،عائشة لكحل، -1

  .57، ص 2015، 1مدرسة الدكتوراه، مدرسة الدكتوراه الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .100سعاد زموري، مرجع سابق،  ص  -2

 .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 89المادة -3

من هذا  298إلى  270تطبق المقتضیات المتعلقة بالأحكام القضائیة المنصوص علیها في المواد من  '':888المادة -4

 .''القانون أمام المحاكم الإداریة
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  :كیفیة صدور الحكم -01

الحال أو في  ع بأغلبیة الأصوات، ویتم النطق به فيایصدر الحكم الفاصل في النز 

یكون النطق  تاریخ لاحق، ویتم تبلیغ الخصوم بهذا التاریخ خلال الجلسة، وفي حالة التأجیل

 ن لاأ یجوز تمدید المداولة إلا للضرورة الملحة علىبالحكم في الجلسة الموالیة، وكما لا 

 یتجاوز جلستین متتالیتین، ویكون النطق بالحكم علنیا على خلاف الأمر بالنسبة للأوامر

 في الجلسة من طرف الرئیس وبحضور هصر النطق بالحكم على تلاوة منطوقالولائیة، ویقت

  .1ریخ الحكم هو تاریخ النطق بهقضاة التشكیلة الذین تداولوا في القضیة، ویعتبر تا

  :شكل الحكم ومضمونه -02

یجب أن یشمل  ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 552بالرجوع لنص المادتین 

طیة الشعبیة وباسم ائریة الدیمقر االجز  الجمهوریة"الحكم، تحت طائلة البطلان، العبارة الآتیة 

من  553في نص المادة  االمنصوص علیهكما یجب أن یتضمن البیانات " ئرياالشعب الجز 

ین تداولوا أسماء وألقاب وصفات القضاة الذته، لجهة القضائیة التي أصدر كا( نفس القانون

  .2)...الاقتضاءاسم ولقب ممثل النیابة العامة عند ة، تاریخ النطق به، یالقض في

یختلف باختلاف نوع النزاع، فإذا كان حول ما تجدر الإشارة إلیه أن منطوق الحكم 

بلغ الوعاء الضریبي یكون المنطوق برفض الدعوى شكلا أو بعدم التأسیس والإبقاء على م

دید هذه الضریبة أو دفعها، كما لا ولا یمكن الحكم بتس الضریبة على عاتق المكلف بها،

ویتم النظر في موضوعها  ،إدارة الضرائب بإعادة فرضها، أما إذا قبلت الدعوى شكلاأمر ت

وفي هذه الحالة یتم تحدیث أسس  ،فإنه یتم النطق بالإعفاء أو التخفیض ،وكانت مؤسسة

ویتم تحدید مبلغ التخفیض، أما إذا كان النزاع حول الضریبة، لفرض  الاقتضاءدة عند جدی

                                                           
  .92، صمرجع سابقفتیحة مقراني، -1

  .94ص، مرجع نفسه  -2
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م قد یكون برفضها شكلا أو الحكم بإلغاء قرار مادة التحصیل الضریبي، فإن منطوق الحك

 .1إدارة الضرائب لعدم تطبیق القانون أثناء التحصیل

  :الحكم ثارآ -ثانیا

المنازعات  المترتبة عن الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة في الآثارمن بین 

 :الضریبیة مایلي

  :ع من ولایة الجهة القضائیةاز نخروج ال -01

بحیث لا  الضریبي المطروح النزاع علىاستنفاذ سلطة رقابة القاضي الإداري  بمعنى

عنه، ما عدى الحالات التي نصت  یمكن بعد إصداره إعادة النظر فیه أو تعدیله أو العدول

الطعن  في الطعن والمتمثلة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  297علیها المادة 

 أو یر الخارج عن الخصومة أو دعوى تصحیح الخطأ الماديض الغابالمعارضة أو اعتر 

 ..تفسیره

  :الشيء المقضي فیه لحجیةالحكم  حیازة -02

 خلال الموعد المحدد قانونا بالاستئناف في الحالة التي لم یتم الطعن فیه یكون ذلك      

الدعوى والحجیة یعني عدم جواز لجوء الأطراف إلى القضاء مرة ثانیة، أما إذا فصل في 

برفضها لعیبي الشكل أو عدم الاختصاص، فإنه لا یحوز لقوة الشيء المقضي فیه وتقبل 

  .2الدعوى ثانیة ویتم النظر فیها

.  

                                                           
لنیل شهادة الماستر في العلوم مذكرة مقدمة ضمن متطلبات  التسویة القضائیة للنزاع الضریبي في الجزائر،جمال قشام،  -1

  .31ص ،2018جامعة زیان عاشور، الجلفة،  ، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،القانونیة

  .43خلید قصوري، حمید عزیري، مرجع سابق، ص -2
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  ة الإداریة المحكم أمام الاستعجالیةمباشرة الدعوى  :المطلب الثاني

كما هو  ترك هذه المهمة وإنما، الاستعجاليللقضاء  ئري تعریفالم یقدم المشرع الجز 

المنازعات التي یخشى  الفصل في'' :إلى الفقه الذي یعرفه على أنهالحال في أغلب الأحیان 

یقتصر على الحكم باتخاذ  وإنما علیها من فوات الوقت فصلا مؤقتا لا یمس بأصل الحق،

 م الحقوق الظاهرةااحتر  والأوضاع القائمة أ ء وقتي ملزم للطرفین بقصد المحافظة علىاإجر 

وى لابد اكغیرها من الدع الاستعجالیةالدعوى ، و ''...المتنازعین أو صیانة مصالح الطرفین

التدابیر  یتخذوبعد النظر فیها من طرف القاضي المختص ) فرع أول( من توفر شروط رفعها

 .)فرع ثان(زمة بموجب أمرلاالقانونیة ال

  شروط رفع الدعوى الاستعجالیة: الفرع الأول

منها ما هو موضوعي ومنها  ،الواجب توفرها لتحریك الدعوى الاستعجالیةمن الشروط 

  ..الشروط فیما أدناه هذهما هو شكلي وسیتم معالجة 

  :رفع الدعوى الاستعجالیةل الشروط الموضوعیة -أولا

وتشمل  .1هذه الشروط نص علیها المشرع من خلال قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  :مایلي

 :شرط الاستعجال -01

لمشرع ا وقد جعلها ،الاستعجالي لقبول دعوى ساسعنصر أ الاستعجالیعد شرط 

الدعوى إذ لابد  حلافي أي مرحلة من مر  الاستعجالإثارة  العام، ویمكنئري من النظام االجز 

  .عام للقاضي كأصل للسلطة التقدیریة من تحقق عنصر الجدیة الذي یبقى تقدیره متروك

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 918المادة -1
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  ظروف  تمد منسلكونه م ،الاستعجالكما أنه لا یوجد معیار أو نص یحدد حالات 

یجعل معیار  هذا ما ،لتطور هذه الظروف زمنیا ومكانیا من دعوى إلى أخرى ونظراع، االنز 

في ذلك ببعض  بالاستدلال، القاضي تقدیره والاجتهاد بشأنه لذا یبقى على ،مرنا الاستعجال

أو وضعیة خطیرة أو تعلق ، راالصعب تداركها لما لها من أضر  العناصر كوجود حالة من

أو وجود حالة عدم مشروعیة صارخة، أما إذا لم یتحقق شرط  الأمر بضرورة ملحة

  . 1برفض الدعوى سببالقاضي إصدار أمر م فعلى الاستعجال

 :شرط عدم المساس بأصل الحق -02

ون أن یتعرض للموضوع د الاستعجالیةالإداري في الدعوى  الاستعجالیفصل قاضي 

هي تسویة حالة مستعجلة عن طریق الأمر بتدبیر  الاستعجالفمهمة قاضي  أي أصل الحق،

وقد نصت المادة  قاضي الموضوع اختصاصتحفظي، أما الفصل في موضوع الحق فمن 

  .2السابقة الذكر على هذا الشرط بشكل صریح 918

 :شرط عدم المساس بالنظام العام -03

الذي  محددا لمفهوم النظام العام بل تركه إلى تقدیر القاضي الم یضع المشرع إطار 

هذه  ر الإدارياقاعدة عدم عرقلة تنفیذ القر ، ونتحدث هنا عن من وقائع كل قضیة یستخلصه

 وهو تحقیق المصالح العامة ،لإداريا تتمثل في غایة العمل عملیةت رالها اعتبا القاعدة

 .3العامة من أجل المصلحة الخاصة فلا تهدر المصلحة ،الحاجات الجماعیة وإشباع

  ومن  حقیق مصالح معینة لها هذا من جهةف الإدارة أحیانا لتسفي مقابل ذلك قد تتع

                                                           
ت الصادرة عن القضاء العادیوالقضاء الإداریوفقا اراالعادیة في الأحكام والقر  طرق الطعن العادیة وغیردلاندة،  فسیو -1

  .169-168 ص ، ص2009ئر، ا، الجز ءات المدنیة والإداریةالأحكام قانون الإجر 

  .375ریم عبید، مرجع سابق، ص -2

  .173، صمرجع سابقدلاندة،  فسیو -3
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 ؤدي إلىی الإلغاء أمام الجهات القضائیة قدالفصل في دعاوى  بطيءأخرى فإن  جهة

لمواجهة  ئري إلى وضع نظام لوقف التنفیذاالجز  د، هذا ما أدى بالمشرعابحقوق الأفر  راالإضر 

 والاستیلاءلتعدي ت ات الإداریة خاصة في حالااار ر القصوى لتنفیذ الق الاستعجالیةالحالات 

  .1والغلق الإداري

  :رفع الدعوى الاستعجالیةل الشروط الشكلیة-ثانیا

الاستعجالیة عن باقي الدعاوى الإداریة الأخرى بضرورة لا تختلف الدعوى الضریبیة 

  .:وتتمثل في اتوفر الشروط الشكلیة المنصوص علیها قانون

  :الصفة شرط -01

د حمایته اه صاحب الحق المر سفع الدعوى هو نفاأن یكون ر  وهي شرط الصفة      

، من واجبه التأكد من توافر شرط الصفة الاستعجالي، والقاضي المستعجلالوقتي  ءابالإجر 

 ،ذي صفة فالأصل هو وجوب رفع الدعوى أو الطلب أو الطعن أو الدفع من ذي صفة على

 . كان ذلك غیر مقبول وإلا

المدعي  یستمدهاالتي  وهریة الواجب توافرها في الدعوى،فالصفة من بین الشروط الج

المطلوبة هنا  الحق، إلا أن الصفة أو من كونه نائبا عن صاحب ،من كونه صاحب الحق

ومن هنا فمدلول  الموضوع بالنظر للدعوى وظروف العجلة هي غیر مطلوبة أمام قاضي

 الاستعجاليفالقاضي  العاديالقضاء  أضیق نطاقا منها في الاستعجالیةالصفة في الدعوى 

 بخلاف قاضيدون أن یتغلغل في صمیم الموضوع لتحدید الصفة  یكتفي بأن یثبت وجودها

  .2معمقالفحص العلیه البحث عن الصفة الحقیقیة من خلال  یستلزمالموضوع الذي 

 
                                                           

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 921المادة  -1

  .90-89صص  ،2013دار الجسور، الجزائر،  المرجع في المنازعات الإداري، بوضیاف،عمار  -2
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 :شرط المصلحة -02

من  من المتعارف علیه أن المصلحة شرط لقبول أي دعوى قضائیة، كما أنها تعد

وهو ماأقره مجلس '' لا مصلحة لا دعوى'' ءات التقاضي حیثایة في إجر ساسالمبادئ الأ

المحكمة الإداریة أو  فیشترط لقبول أي دعوى أمام'' لا دعوى بدون مصلحة''بقوله الدولة 

القاضي بعدم قبول الدعوى  حكم وإلافعها مصلحة شخصیة، امجلس الدولة أن یكون لر 

ء امنفعة قانونیة یتحصل علیها من ور  فع الدعوىاوبردها، ویعني ذلك أنه یتعین أن یكون لر 

 .أو معنویة، ذات قیمة كبیرة أو قلیلة كانت هذه المنفعة مادیة سواءرفع هذه الدعوى 

أي  ،الدعوى قائمة وحالة حتى تقبل دعواه مصلحة رافعجب أن تكون یفي الأصل 

بشأنه فیتحقق  قد أعتدي علیه حقا، أو حصلت منازعة الاستعجالیةفع الدعوى ایكون حق ر 

الدعوى رغم أن المصلحة محتملة وهذا تثناء قبول سولكن یجوز ا، المبرر للالتجاء للقضاء

قبولها بالرغم من  ، وذلك بغرض دفع ضرر محدق فیجوزالسابقة الذكر 921 ما أكدته المادة

إلى فوات الوقت والانتظار  أن المنازعة الموضوعیة لم تنشب بالفعل، وذلك خشیة أن یؤدي

  .1إثبات حالتهامراد الضیاع المعالم  إلى حین رفع دعوى في الموضوع، وهو ما یؤدي إلى

 :ئياالأهلیة كشرط إجر  -03

الخصوم  لا یشترط لقبول الدعوى لأن تتوفر لدى المستعجلكقاعدة عامة في القضاء 

اس سرعة وعدم المسومتطلباته من وجوب ال الاستعجالالأهلیة الكاملة للتقاضي لأن عنصر 

طرف شخص غیر كامل  من ، وهذاالاستعجالیةلرفع الدعوى  رابأصل الحق، قد یكون مبر 

  .2الأهلیة ولكن صاحب مصلحة في ذلك

  

                                                           
  .91، صمرجع سابق بوضیاف،عمار  -1

  .مرجع نفسه -2
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  :شرط رفع دعوى في الموضوع -04

یشترط القانون في الدعوى الاستعجالیة اقترانها بدعوى مرفوعة في الموضوع، حیث      

إلا ون الإجراءات المدنیة والإداریة من قان 834عبر المشرع عن ذلك صراحة بموجب المادة 

دون رفع دعوى مسبقة في الموضوع، متى توفرت  الاستعجالیةیجوز رفع الدعوى  أنه استثناء

  .حالة استعجال قصوى كما سبق الإشارة إلیها

  :شكوى شرط تقدیم -05

القیام بالطعن الإداري المتعلقة بالمنازعات الضریبیة  الاستعجالیةفي القضایا أیضا یشترط  

  .1الإدارة الضریبیةالمسبق بموجب شكوى تقدم مسبقا أمام 

بالإضافة إلى كل ما تقدم هناك شروط شكلیة یجب أن تتوفر في العریضة المرفوع في 

  عند رفع دعوى أمام المحكمة الإداریة كما سبق الإشارة إلیها وهي نفسها  الاستعجالیةالدعوى 

  صدور الحكم في الدعوى الاستعجالیة: الفرع الثاني

أمره في النزاع  ستعجاليالایصدر قاضي  ،جوانبه بعد دراسة ملف القضیة من جمیع

أن الحكم فیها لا یتطلب وقتا كبیرا كبقیة  الاستعجالیة، والأصل في القضایا المعروض

  .القضایا الأخرى

  :الاستعجالي الأمرمحتوى  -أولا

 ءات التحقیق التي تتم فياإجر  واستكماللشروطها  المستوفیةبعد تقدیم العریضة 

الجماعیة  بالتشكیلة الاستعجاليرعة، یصدر القاضي سعلى وجه ال الاستعجالیةالدعوى 

قاض فرد، بل تشكیلة  المنوط بها البت في دعوى الموضوع، أي الذي ینظر في القضیة لیس

                                                           
  .59جمال قشام، مرجع سابق، ص  -1
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بقاض فرد، كما أخذ المشرع  على عكس القانون القدیم الذي یفصل ،جماعیة من القضاة

 .النوع من الطلبات ة لدى الفصل في هذائري بمبدأ الوجاهیة والشفهیاالجز 

كما أن  ،هعلى حجیة الشيء المقضي فی الاستعجالیةالأوامر  تحوزذلك لا  إلىإضافة 

یجوز له تغییر  لیس لها طابع نهائي، حیث الاستعجاليالتدابیر التي یأمر بها القاضي 

  . 1ر الإدارياالقر  التدابیر التي أمر بها إذا ما ظهر عنصر جدید من شأنه التأثیر على

 :خصائص الأوامر الاستعجالیة-ثانیا

 ..:هيو تتمیز الأوامر الاستعجالیة بمجموعة من الخصائص 

  :وقتيذات طابع -01

 ضریبة أو أموال الخزینة العمومیةلحمایة أموال المكلف بال ایصدر رئیس المحكمة أمر 

 بأمر مؤقت لحین الفصل في موضوع المنازعة الضریبیة ،ر التي قد تلحق بهاار ضمن الأ

ولرئیس المحكمة السلطة التقدیریة لحالة الاستعجال إذ یتّخذ جمیع التدابیر القانونیة اللازمة 

  .محل الطلب لحمایة الحق

  ر الاستعجالیة لا تمس بأصل الحق الأوام -02

بل یكتفي بفحص الطلب  لا یتطرق رئیس المحكمة إلى موضوع المنازعة الضریبیة، 

یخضع  كما ع الضریبي المطروح أمامهابحثا عن مدى توفر عنصر الاستعجال في النز 

 .الأمر الاستعجالي إلى رقابة قاضي مجلس الدولة

 :الأوامر الاستعجالیة تخضع لمبدأ الوجاهیة -03

  ءات وجاهیة كتابیة ایفصل رئیس المحكمة الإداریة في المنازعة الضریبیة، وفقا لإجر 
                                                           

كلیة  ه في القانون العامارسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتور  ئري،االدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجز مالك علیان، -1

  .45، ص 2008، 01الجزائر  عكنون،بن  –جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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  .ءات المدنیة والإداریةامن قانون الإجر  923المادة  ماوشفویة طبقا لأحك

 :المعجلالأوامر الاستعجالیة مشمولة بالنفاذ  -04

من تاریخ  ،تكون الأوامر الاستعجالیة مشمولة بصیغة النفاذ المعجل بكفالة رغم الطعن

والإداریة للخصم، غیر أنه یجوز لرئیس ءات المدنیة امن قانون الإجر  التبلیغ الرسمي

  .1الإداریة أن یقرر تنفیذها فور صدورها المحكمة

..  

..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .46، صمرجع سابقمالك علیان، -1
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  التقاضي أمام مجلس الدولة: المبحث الثاني

ضد القرارات الصادرة ابتدائیا عن الجهات جهة استئناف مجلس الدولة  یعتبر

الصادرة جهة نقض للفصل في الطعون ضد القرارات والأحكام ویعتبر  ،القضائیة الإداریة

 نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة، إلا أنه لا یوجد الطعن بالنقض في الدعاوى الضریبیة 

الضریبیة كاستثناء باعتبار هذه الأخیرة من  كما یختص المجلس ابتدائیا في بعض المنازعات

الصادرة عنه وعن في الطعون ضد القرارات  كما یفصل أیضا ،دعاوى القضاء الكامل

، واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والتماس إعادة المحاكم الإداریة مثل المعارضة

كقاضي مجلس الدولة ودعوى تفسیر وتصحیح الخطأ المادي، وعلیه یتم التطرق إلى النظر 

  .)ثان مطلب(، ومجلس الدولة جهة استئناف )مطلب أول(اختصاص 

  مجلس الدولة قاضي اختصاص: الأول المطلب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكذلك المواد من  902و9011 طبقا للمواد  

موجب بوالمعدلة 30/05/1998المؤرخ في 012-98من القانون العضوي رقم  11إلى  09

اختصاصات ب المتعلق 06/07/2011 المؤرخ في113/م د.ر/ 02 رقمرأي من  02المادة 

فإن مجلس  لجبائیةامن قانون الإجراءات  90مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، وكذا المادة 

  :الدولة في منازعات الضرائب المباشرة

                                                           
مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء، وللتفسیر وتقدیر المشروعیة في  یختص'':901المادة -1

القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة كما یختص بالفصل في القضایا المخولة له بموجب نصوص 

  .''خاصة
ات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، جریدة ، یتضمن اختصاص1998مایو  30مؤرخ في  ،01- 98ضوي رقم قانون ع -2

  .1998، صادرة في أول یونیو37رسمیة، عدد 
، یتعلق بمراقبة مطابقة القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون 2011یولیو 06، مؤرخ في11/م د.ر/ 02رأي رقم  -3

یتضمن اختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، للدستور، جریدة  ،1998مایو 30ؤرخ في ـ، م01- 98رقم العضوي 

  .2011غشت سنة  3، صادرة في 43رسمیة، عدد 
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وفحص مدى شرعیة القرارات  یختص كدرجة أولى وأخیرة بطعون الإلغاء والتفسیر -

  .الإداریة المركزیةالتنظیمیة والفردیة الصادرة عن السلطات 

ة استئناف للقرارات الابتدائیة الصادرة عن المحاكم الإداریة، إضافة إلى كجهكما یختص  -

الاستعجالیة والأوامر بالفصل في الاستئناف ضد أحكام المحاكم الإداریة ذلك یختص 

باستثناء حالات الاستعجال القصوى التي لا یمكن الطعن فیها بأي طریقة  ،الصادرة عنها

  .عادیةمن طرق الطعن العادیة وغیر ال

تقدم سنتناول بالدراسة من خلال هذا المطلب اختصاص مجلس الدولة كأول  على ما بناء

  ).فرع ثان(ثم نتطرق إلى إشكالات الاختصاص ) فرع أول(وآخر درجة 

  اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة: الفرع الأول

من  02المعدلة بموجب المادة  01-98من القانون العضوي رقم  09 تنص المادة  

نون الإجراءات المدنیة من قا 901المادة وكذا  ،السابق الذكر 13-11القانون العضوي 

أولى وأخیرة بالفصل في دعاوى الإلغاء على أنه یختص مجلس الدولة كدرجة ، والإداریة

الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والتفسیر وتقدیر المشروعیة في القرارات 

كما یختص بالفصل في القضایا  والمنظمات المهنیة الوطنیة، ،لعمومیة الوطنیةوالهیئات ا

 دعاوىباعتبارها من المنازعات الضریبیة فإن  هناومن  ،المخولة له بموجب نصوص خاصة

یبقى الاختصاص بالفصل التي تكون الدولة أو إحدى هیئاتها طرفا فیها و  القضاء الكامل

یختص بالنظر في المنازعات استثناء بالتالي مجلس الدولة و ، 1فیها منعقدا للمحاكم الإداریة

  :في حالات معینة وهيمن دعاوى القضاء الكامل الضریبیة كدرجة أولى باعتبارها 

من قانون  901/02اختصاص مجلس الدولة بموجب نصوص خاصة، وفقا لنص المادة  -

  .الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 800المادة  -1



 الفصل الثاني                    التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

73 
 

  .صادر عن جهة مركزیةإمكانیة النظر في قرار  -

المتنازع فیه عندما ینظر كدرجة یأمر بوقف تنفیذ القرار الإداري أن یمكن لمجلس الدولة  -

الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة وما یدخل  التنفیذأولى في الطلبات المتضمنة وقف 

  .1في اختصاصه بموجب نصوص خاصة

  إشكالات الاختصاص: الفرع الثاني

یكون هناك إشكال في ، فإنه قد 2لى قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبالرجوع إ

  ..محاكم إداریة، أو بین محكمة إداریة ومجلس الدولةسواء بین  الاختصاص

  :تنازع الاختصاص -أولا

مثلما هو الحال بالنسبة لتنازع الاختصاص أمام القضاء العادي، فإن التنازع أمام   

  :حالتینالقضاء الإداري یكون كذلك إما إیجابیا أو سلبیا، وهنا نكون أمام 

  :تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین -01

في حالة تنازع الاختصاص بین محكمتین إداریتین، فإن المشرع الجزائري قد أسند   

حیث یقوم بإلغاء القرار المعیب، ویحیل القضیة أمام مهمة تسویة التنازع لمجلس الدولة، 

  .3قرار نهائي غیر قابل للطعنبموجب الجهة المختصة دون أن یفصل في الموضوع، 

إبطال حكم المحكمة التي قضت بالتنازع السلبي یقوم مجلس الدولة في حالة  حیث

أما إذا كان التنازع الملف للمحكمة الإداریة المختصة،  بغیر حق بعدم اختصاصها ویحیل

  قبلوهو الذي ینفذ من ،حكم المحكمة المصرح باختصاصها على یبقيإیجابي، فإن المجلس 

                                                           
  .83، صعائشة لكحل، مرجع سابق -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 808المادة  -2

  .الإجراءات المدنیة والإداریةقانون  814المادة  -3
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  .1حائزا لقوة الشيء المقضي فیهیصبح نهائیا و الخصومة  أطراف

  :تنازع الاختصاص بین محكمة إداریة ومجلس الدولة -02

یؤول الفصل في تنازع الاختصاص بین محكمة إداریة ومجلس الدولة إلى اختصاص   

وما تجدر الإشارة إلیه أن اختصاص الغرفة المجتمعة بكل غرفه المجتمعة، هذا الأخیر 

ون القانونیة لجنة الشؤ على تدخل  كان بناءلمجلس الدولة بالنظر في تنازع الاختصاص 

دعما لاجتهاد القضاء الإداري، وإضفاء النوعیة على قرارات مجلس  والإداریة والحریات

  . 2الدولة المتعلق بالفصل في تنازع الاختصاص بینه وبین المحاكم الإداریة

  :الارتباط -ثانیا

یقصد بقضایا الارتباط تلك القضایا التي یكون حل بعضها مرتبط بالبعض الآخر   

الأخرى تفادیا لأي تناقض فیتعین في هذه الحالة إسناد الاختصاص لجهة قضائیة، وتجرید 

بأنها الحالة التي تقوم عند  3المدنیة والإداریةها قانون الإجراءات ما بینها، وقد عرفمحتمل فی

أو أمام جهات  نفس الجهة القضائیةقضایا مرفوعة أمام تشكیلات مختلفة لعلاقة بین وجود 

  .سیر العدالة أن ینظر ویفصل فیها معاقضائیة مختلفة والتي تستلزم لحسن 

ملزم  4الإشارة إلیه أن الأحكام الصادرة بالتخلي بسبب الارتباط لها أثرما تجدر   

ویختص مجلس ، 5لأي طعنللجهة القضائیة أو التشكیلة المحال إلیها، وهي غیر قابلة 

                                                           
مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون  تنازع الاختصاص في ظل الازدواجیة القضائیة،العمري مزیان، ریم بن كبویة،  -1

  .28ص 2017آكلي محند اولحاج، البویرة، العام، تخصص إدارة مالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعیة العقید 

  .83سابق، صل، مرجع عائشة لكح -2

تقوم حالة الارتباط عند وجود علاقة بین قضایا مرفوعة أمام تشكیلات مختلفة والتي تستلزم لحسن سیر  '':55المادة  -3

  .''العدالة أن ینظر ویفصل فیها معا
  .31-30العمري مزیان، ریم بن كبویة، مرجع سابق، ص ص -4
  .والإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة  57المادة  -5
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من  809حسب الحالات المنصوص علیها في المادة الدولة بالفصل في قضایا الارتباط 

  :قانون الإجراءات المدنیة والإداریة وهي

  :المتعلق بقواعد الاختصاص النوعيالارتباط  -01.

  :الأخیر في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة احد الصورتینیتخذ هذا   

المحكمة الإداریة تعلق بعض الطلبات في الدعوى الواحدة المرفوعة أمام  -01/01

  :باختصاص مجلس الدولة

 تقلة في نفس الدعوى لكنها مرتبطةالإداریة بطلبات مس ذلك إذا ما أخطرت المحكمة 

یؤول إلى اختصاص مجلس الدولة، فیقوم  خرلآا، والبعض البعض منهافي  مختصة وتكون

إلى مجلس الدولة لیتم الفصل فیها بموجب  وجوبا بإحالة كل هذه الطلباترئیس المحكمة 

  .قرار واحد تفادیا لتعدد الدعاوى حول نفس النزاع

عندما تخطر المحكمة الإداریة بطلبات بمناسبة النظر في دعوى أخرى  ونفس الأمر  

أمام أمام مجلس الدولة وتدخل في اختصاصه، فیحیل رئیس المحكمة تلك الطلبات  مرفوعة

وقد أقر مجلس الدولة الفرنسي ذلك في قراره الصادر  ،للفصل فیها بقرار واحد 1مجلس الدولة

  .06/10/19612بتاریخ 

  

                                                           
  .84- 83عائشة لكحل، مرجع سابق، ص ص -1
لا یمكن الاعتراف '':حیث بأنه، ''Demarze''، قضیة 1961أكتوبر  06، صادر في قرار مجلس الدولة الفرنسي -2

بعلاقة ارتباط إلا بین طلبات تكون في الدرجة نفسها مثل طلبین من الدرجة الأولى أو ما بین طلبین في الاستئناف، ولا 

تنازع ، ، نقلا عن عبد االله كنتاوي، ''یمكن أن یوجد ارتباط ما بین طلبین من الدرجة الأولى واستئناف أو طعن بالنقض

 مجلة القانون والمجتمع، حالة بین هیئات القضاء الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةالاختصاص ونظام الإ

  .216، ص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي02، عدد03مجلد
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علق الطلب في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإداریة بدعوى أخرى من ت -02-/01

  :اختصاص مجلس الدولة

ذلك أن ترفع دعوى أمام المحكمة الإداریة وبالموازاة لها ترفع دعوى أخرى أمام مجلس 

خیرة بأنه تم تقدیم طلبات هذه الأجد الدعوى أمام المحكمة الإداریة، ت وعند نظرالدولة 

في هذه الحالة یقوم رئیس المحكمة لدعوى المرفوعة أمام مجلس الدولة، بطلبات امرتبطة 

وقد أقر مجلس  1بقرار واحدبإحالة هذه الطلبات إلى مجلس الدولة لیفصل فیها الإداریة 

  .07/12/19622الدولة الفرنسي فیما یخص هذه الحالة أیضا بقرار له صادر بتاریخ 

  :لمتعلق بقواعد الاختصاص الإقلیميا رتباطلا ا -02

تخطر محكمتان  ماعند''والإداریة، من قانون الإجراءات المدنیة  811المادة نصت   

إداریتان في آن واحد بطلبات مستقلة، لكنها مرتبطة وتدخل في الاختصاص الإقلیمي لكل 

  .منها، یرفع رئیسا المحكمتین تلك الطلبات إلى رئیس مجلس الدولة

كل رئیس محكمة إداریة الرئیس الآخر بأمر الإحالة یفصل رئیس مجلس  یخطر

أو المحاكم المختصة للفصل في الدولة بأمر في الارتباط إن وجد، ویحدد المحكمة 

  .''الطلبات

  :تسویة إشكالات الاختصاص -ثالثا

  القاضي  ئات القضاء الإداري فورا، بتعیینیتم تسویة مشكل الاختصاص داخل هی  

وقد كرس قانون  ،دون إصدار حكم بعدم الاختصاص ،المختص وتحویل الملف مباشرة

 814و 813بمقتضى المادتینلإداریة مسألة حل مشاكل الاختصاص الإجراءات المدنیة وا

                                                           
  . 217-216، ص صعبد االله كنتاوي ، مرجع سابق -1
  .216، ص، مرجع نفسه''coursières''، قضیة السیدة 1962دیسمبر 07في  صادرقرار مجلس الدولة الفرنسي،  -2
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مجلس الدولة هو تفادي صدور أحكام بعدم الاختصاص  والهدف من نظام الإحالة على

  ..1النوعي

  جهة استئناف مجلس الدولة: المطلب الثاني

اختصاص مجلس الدولة كجهة بالرجوع إلى قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فإن   

عن  ةأحكام فاصلة في موضوع النزاع الصادر  ،نوعین من الأحكام القضائیةیشمل استئناف 

  .2الصادرة عنها أیضا ستعجالیةالاالأوامر  وكذاالدرجة الأولى قضاء 

كمة الإداریة علیه سنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى استئناف قرارات المح      

     ، ثم استئناف الأوامر الاستعجالیة أیضا أمام مجلس الدولة )فرع أول(أمام مجلس الدولة 

  ).فرع ثان( 

  استئناف قرارات المحكمة الإداریة: الفرع الأول

تكریسه بموجب قانون الإجراءات المدنیة كما هو معلوم أن حق الاستئناف تم   

ما یتطلبه القانون  أو إدارة الضرائب وكل، سواء تعلق الأمر بالمكلف بالضریبة 3والإداریة

كما أن رفع توفر مجموعة من الشروط لابد للطاعن من احترامها حتى یكون طعنه مقبولا 

  .لیةالطعن یرتب آثار وهذا ما سنتطرق إلیه من خلال العناصر الموا

  :شروط قبول الاستئناف -أولا

  :یلي مافی رفع الاستئناف أمام مجلس الدولة تتجلى شروط وإجراءات  

                                                           
  .36-35صص ، مرجع سابق، ریم بن كبویة، مزیان العمري -1

الاختصاص القضائي في الجهات القضائیة الإداریة والاستثناءات الواردة علیه، مذكرة مكملة  لمقتضیات جلول زیتوني،  -2

المسیلة،  تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیافنیل شهادة الماستر في الحقوق، 

  .61، ص2016
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 335المادة  -3
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  :شروط متعلقة بالأحكام القابلة للاستئناف -01

من قانون الإجراءات المدنیة  949یرفع الطعن بالاستئناف وفقا لأحكام المادة   

والفاصلة في موضوع النزاع ضد الأحكام الحضوریة الصادرة عن المحاكم الإداریة  والإداریة

  :ط في الحكم المستأنف ما یليتر شیوعلیه  الضریبي، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

  :أن یكون الحكم قضائیا -01/01

باعتبارها المحاكم الإداریة  وهيعن جهة قضائیة إداریة  ابمعنى أن یكون صادر   

نیة والإداریة الإجراءات المدوأضاف قانون  المنازعات الضریبیة،لنظر في لمختصة باا

  .1ا أمام مجلس الدولةعنه والأوامر الصادرةستئناف الأحكام إمكانیة ا

  :الحكم ابتدائیا أن یكون -01/02

تختص المحاكم الإداریة بالفصل في المنازعات الجبائیة ابتدائیا بحكم قابل للاستئناف   

أمام مجلس الدولة، وعلیه فإنه یتم استبعاد الأحكام التحضیریة كالأحكام الصادرة بخصوص 

  .2إجراءات التحقیق تحضیرا قبل الفصل في الموضوع

  :لقة بأشخاص الخصومة في الاستئنافالشروط المتع -02

الصفة لقانون ا ویشترط فیهم ،المستأنف والمستأنف علیهبأشخاص الخصومة  یقصد

  .باعتبارها من النظام العام یثیرها القاضي من تلقاء نفسهالمشرع للأهلیة  ولم یشر والمصلحة

أخرى یجوز الطعن بالاستئناف، ومن جهة من یرفع هو نفسه فالمكلف  بالنسبة للصفة

 استئناف الولائي للضرائب كل حسب اختصاصه للمدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى، والمدیر

                                                           
مذكرة لنیل شهادة  الإجراءات الإداریة والقضائیة في منازعات الضرائب في الجزائر،لیدیة بن شریف، فیروز بلقبلة،  -1

، 2016تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، الماستر، 

  . 76ص
  .43ص ،مرجع سابقجمال قشام،  -2
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للإدارة المركزیة  ینممثل مالصفة باعتباره ملدیهو  ،المحكمة الإداریةالأحكام الصادرة عن 

ل الإدارة الجبائیة أمام یمثلمفوض قانونا تعلى المستوى المحلي، كما یمكن لللضرائب 

  .1القضاء

تكون لهم مصلحة یهدفون أن س الدولة تقتضي الخصومة أمام مجلبالنسبة للمصلحة   

ولابد أیضا أن تكون هذه جلس الدولة بعدم قبول الاستئناف، حكم م ،لم تتوافر فإذا ،لتحقیقها

  .2لمصلحة قائمة ولیست محتملة أو مستقبلیةا

لیست شرطا لقبول الدعوى، ولكن تبقى شرطا  أنهایرى بعض الفقه بالنسبة للأهلیة 

في المكلف بالضریبة أو المدیر الولائي  شرط الأهلیةفینتج عن غیاب ، تهالصحة إجراءا

بالنسبة للأشخاص المعنویة فلا تستطیع رفع دعوى  أمارائب عدم صحة الإجراءات، للض

القضاء ما لم تتمتع بالشخصیة القانونیة، وتمارس حقها في التقاضي عن طریق ممثلها  أمام

  .القانوني

  :شروط المتعلقة بالشكل والإجراءاتال -03

  یثبت المستأنف أنه و  ،بأمانة الضبط بمجلس الدولةناف بعریضة تسجل ستئیرفع الا  

وبعد شكلا، تحت طائلة عدم قبوله  بالاستئنافدفع الرسم القضائي اللازم لتسجیل الطعن 

لتعیین مجلس الدولة یحیله إلى رئیس الغرفة الإداریة المختصة الاستئناف على رئیس عرض 

  .                            3مباشرة الإجراءات القانونیة اللازمةالقاضي المقرر الذي یقوم ب

الشروط الشكلیة التي یجب  فقد حدد ،4قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبالرجوع إلى      

  :أن تتوفر في عریضة الاستئناف وهي

                                                           
  .41ص ،مرجع سابقجمال قشام،  -1
  .47خلید قصوري، حمید عزیري، مرجع سابق، ص -2
  .35- 34صص ، مرجع سابقشهرة زیوش،  -3

  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریةمن  54المادة  -4
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 ذكر طبیعة وتسمیةنة كل من الخصوم، هاسم ولقب وموطن ومذكر الجهة القضائیة،  -

  .عرض موجز للوسائل والأدلةعنوي ومقره الاجتماعي وصفة ممثلة، الشخص الم

 1محامي معتمد لدى مجلس الدولة عریضة الاستئناف موقعة من طرف أن تكونیجب  -

 الإداریة، بحیث نجد هذا الشرط ملزمإجراء وجوبي أمام المحكمة وتمثیل الخصوم بمحام 

  .2الإدارة الضریبیة معفاة من ذلكنجد للمكلف بالضریبة، ولكن بالمقابل 

یجب إرفاق عریضة الاستئناف إلزامیا بنسخة طبق الأصل من حكم المحكمة الإداریة  -

  .المراد استئنافه

  :الشروط المتعلقة بالآجال -04

ابتداء من تاریخ ) 01(أمام مجلس الدولة بشهر واحد بالاستئنافیحدد أجل الطعن   

إذا تم التبلیغ  )02(الشخص ذاته، ویمدد هذا الأجل إلى شهرین التبلیغ الرسمي للحكم إلى 

في الأحكام الغیابیة إلا  الاستئنافالرسمي في موطنه الحقیقي أو المختار، ولا یسري أجل 

 .3بعد انقضاء أجل المعارضة

وفقا لأحكام  الأجلهذا ویسري سقوط الحق في الاستئناف،  الطعن جلأ ب على فواتیترت

الجبائیة من یوم التبلیغ الرسمي للمدیر الولائي للضرائب من قانون الإجراءات  91/02المادة 

أو المدیر المكلف بالمؤسسات الكبرى من طرف أمین الضبط، ویوم التبلیغ الرسمي للحكم 

قبل أن وفي حالة وفاة المكلف بالضریبة ، 4مكلف بالضریبة بواسطة محضر قضائيإلى ال

  اف ــــــــــإیداع الاستئن أجلویمدد ، 5یتم تبلیغ الورثة لأجل یمدد إلى أنفإن هذا ا یقدم استئنافه

                                                           
  . من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 905و  815المادتین  -1
  .111ص، سعاد زموري، مرجع سابق -2
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 336المادة  -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 894المادة  -4
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 319المادة  -5



 الفصل الثاني                    التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

81 
 

  .1نسبة للمقیمین خارج الجزائربال لمدة شهرین

  :الاستئنافأثار رفع -ثانیا

طرح النزاع الذي فصلت فیه المحكمة الإداریة على مجلس الدولة، باعتباره قاضي  إن  

  :أثار تتمثل فیمایلي یترتب علیهاستئناف لیفصل فیه من جدید، 

  :عدم وقف تنفیذ الحكم المستأنف -01

حكم الصادر عن الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة لا یوقف تنفیذ المباشرة   

التي وبالتالي یكون هذا الأخیر قابلا للتنفیذ في أي مرحلة من المراحل ، 2المحكمة الإداریة

من شأن تنفیذه أن یعرض المستأنف لخسارة ، إلا في الحالة التي 3یكون علیها الاستئناف

  .4مالیة لا یمكن تداركها

  :عدم قبول طلبات جدیدة -02

یسمح الاستئناف بتحویل النزاع برمته إلى القاضي الإداري لمراجعة الحكم الصادر   

وبالتالي لا یمكن لمجلس الدولة الفصل في ، 5مرة ثانیةفیه والفصل عن المحكمة الإداریة، 

ویقصد بالطلبات الجدیدة، تلك الطلبات التي تختلف على  لأول مرةطلبات جدیدة تقدم إلیه 

  . 6السببى أو الموضوع أو الطلبات الأصلیة سواء من حیث أطراف الدعو 

.....  

                                                           
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 404المادة -1
  .''أمام مجلس الدولة لیس له أثر موقف الاستئناف'':من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 908المادة  -2
  .36شهرة زیوش، مرجع سابق، ص -3
  .نیة والإداریةمن قانون الإجراءات المد 913المادة  -4
  .112سعاد زموري، مرجع سابق، ص -5
  .138مرجع سابق، صإجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، حسین فریجة،  -6



 الفصل الثاني                    التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة

 

82 
 

  :الاستئنافالتنازل عن  -03

 الطعن أمام مجلس الدولةنه یجوز لمقدم إفتطبیقا لأحكام قانون الإجراءات الجبائیة، 

  .1بذلكقبول الخصم الآخر  وكذالموضوع رط أن یكون قبل الفصل في اأن یتنازل عنه بش

  :قرار مجلس الدولة -ثالثا

الملف إلى محافظ الدولة، ولهذا یتم إحالة عندما تصبح القضیة جاهزة للفصل فیها   

تحدید الجلسة ثم یتم  ،الذي یودعه مع ملف الدعوىالأخیر مهلة شهر واحد لتقدیم تقریره 

أیام من  10بتاریخ الجلسة، وذلك قبل في الطعن بشرط إخطار الخصوم أو محامیهم للنظر 

كانت إجراءات حتى وإن ویكون النطق بالحكم في جلسة علنیة ،تاریخ انعقادها على الأقل

  .2المحاكمة تمت سریة، وعلیه یصدر مجلس الدولة قراره في الدعوى الضریبیة

حسب أحكام یتم تبلیغ قرار مجلس الدولة بواسطة المحضر القضائي كطریقة عادیة   

من نفس القانون أجازت  895أما المادة  ،ون الإجراءات المدنیة والإداریةقان 894المادة 

الحكم أو الأمر للخصوم عن طریق أمانة الضبط بموجب  بصفة استثنائیة أن یأمر بتبلیغ

رسالة موصى علیها مع إشعار بالاستلام إلى كل من الخصمین، المكلف ومصلحة 

  .3الضرائب المعنیة

حسب ما جاء في قانون و الدولة، بالنسبة لتنفیذ القرارات الصادرة عن مجلس أما   

حیث توقع  یذیةورة بالصیغة التنف، فإنها لا تنفذ إلا إذا كانت ممه4الإجراءات المدنیة والإداریة

تحمل بحیث  الذي یرغب في متابعة تنفیذهللمعني وتسلم من طرف أمین الضبط توقع 

                                                           
  .110فاطمة زعزوعة، مرجع سابق، ص -1

  .80لیدیة بن شریف، فیروز بلقبلة، مرجع سابق، ص -2
  .53جمال قشام، مرجع سابق، ص -3
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 281المادة  -4
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، ویضع علیها ختم 1''للأصل مسلمة للتنفیذنسخة مطابقة ''النسخة التنفیذیة العبارة التالیة 

وز على قوة صدور الحكم یحوبمجرد ، الجهة القضائیة، ولا تسلم إلا نسخة تنفیذیة واحدة 

  .2الشيء المقضي فیه

  استئناف الأوامر الاستعجالیة: الفرع الثاني

الأوامر الاستعجالیة الصادرة عن  فإن، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بالرجوع إلى  

وخلافا لذلك فالأوامر ، 3تكون قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولةرئیس المحكمة الإداریة، 

والمتعلقة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  922، 921، 919الصادرة طبقا للمواد

داري غیر قابلة لأي طریقة الاستعجال القصوى وحالة الاستیلاء والاعتماد والغلق الإ بحالات

  .من طرق الطعن

تحت طائلة  تتطلب توفر مجموعة من الشروط الاستعجالي الأمرعریضة استئناف   

، كما ان تنفیذ الأمر المستأنف یكون قبل الفصل في الاستئناف من خلال عدم قبولها

  .العناصر الموالیة

  :شروط عریضة استئناف الأمر الاستعجالي -أولا

بالنسبة لعریضة استئناف الأوامر الاستعجالیة، في الواقع أن المشرع لم ینص على   

الرجوع إلى القواعد العامة التي  توفرها في العریضة، وبالتالي یجبأیة شروط شكلیة یجب 

سبق ذكرها في عریضة الطعن بالاستئناف، وذلك بواسطة عریضة مكتوبة تودع بأمانة 

القانونیة المذكورة ى أن تشمل هذه العریضة كل البیانات عل ،ضبط صندوق مجلس الدولة

من تاریخ تبلیغ  یوما ابتداء) 15(ن ترفع العریضة في مهلة خمسة عشر ویجب أسابقا، 

                                                           
  .113، صمرجع سابقسعاد زموري،  -1
  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 282المادة  -2

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 937المادة  -3
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ساعة  48یفصل مجلس الدولة في أجل ، وفي هذه الحالة 1المستأنف بالأمر الاستعجالي

من قانون 938المادة أضافت ، كما السابقة الذكر 937 حسب ما تقتضیه أحكام نص المادة

أو  الاستعجالقضى برفض دعوى بأنه في حالة استئناف أمر  الإجراءات المدنیة والإداریة

یفصل مجلس الدولة في أجل شهر   924صدر وفقا للمادة بعدم الاختصاص النوعي، 

  .واحد

  :تنفیذ الأمر المستأنف قبل الفصل في الاستئناف - ثانیا.

في الاستئناف  المطروح بخصوص تنفیذ الأمر الاستعجالي، قبل الفصلإن الإشكال   

وعلى في المیدان الجبائي،  ةبخصوص حالات إیقاف التنفیذ الواردیبدو أنه غیر مطروح 

الخصوص بالنسبة لتأجیل التحصیل، فهناك ضمان یجب تقدیمه من طرف المكلف 

على  الاستعجالي صادرا بناء مرفي التنفیذ، وحتى إذا كان الأللحصول على هذا التأجیل 

من طرف المكلف، فإنه في هذه الحالة ونظرا لوجود  رفض القابض للضمانات المقدمة

فإن قاضي الاستعجال هنا یمكن أن دعوى في الموضوع بخصوص المبلغ المتنازع عنه، 

الضمانات أو برفض طلب المدعي أي رفض یأمر سواء بتأجیل التحصیل، وبالتالي قبول 

  .الضمانات المقدمة

أما بالنسبة للحالة الثانیة المتعلقة بغلق المحل التجاري، فالأمر هنا یتعلق بالطعن   

بالضریبة أجل لتسدید عن طریق الاستعجال في قرار القابض المتضمن رفض منع المكلف 

إما بقبول طلب المكلف المتضمن ، ومنه فإن أمر القاضي الاستعجالي یكون ما علیه

توقیف تنفیذ قرار الغلق، أو بالرفض لهذا الطلب والذي  وبالتالي ،على أجل للتسدیدالحصول 

  .2قرار الإدارةیترتب علیه تنفیذ 

                                                           
  .99-98عائشة لكحل، مرجع سابق، ص ص -1
  .43شهرة زیوش، مرجع سابق، ص -2
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على الاستعجالي لا یؤثر بخصوص استئناف الأمر مجلس الدولة  ن قرارفإ علیه  

بالمقابل لها ما فإن الإدارة  المستأنفللأمر إلغاء  أوهناك تأیید  سواء كانالمراكز القانونیة، 

  .1یضمن حقها

...  

  

  

  

  

...  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .100مرجع سابق، صعائشة لكحل،  -1
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  ةــــلاصـخ

من خلال هذا الفصل تطرقنا إلى التسویة القضائیة لمنازعات الضرائب المباشرة التي   

باعتباره  ضریبیة یكون أمام القضاء الإداريبأن مخاصمة الإدارة الاتضح لنا من خلالها 

القضاء المختص في المنازعات الضریبیة لأن الدعوى الضریبیة تخضع لمبدأ التقاضي على 

المحاكم الإداریة، وصولا إلى الاستئناف أمام قا من رفع الدعوى الضریبیة درجتین، انطلا

أمام مجلس الدولة، وذلك تبعا لإجراءات ومواعید خاصة لهذا النوع من الدعاوى التي تعد 

  .القضائیة لٍلأطرافة لبسط الحمایة وسیل

الصادر عن الإدارة الضریبیة، وكذلك القرار الصادر عن لجان الطعن إذا كان القرار   

 أمام الجهات القضائیة الإداریةالإداریة لم یرضي المكلف بالضریبة، فبإمكانه رفع النزاع 

باعتبار هذه الأخیرة وسیلة  أن یتقید بالإجراءات والمواعید الخاصة برفع الدعوى،ویجب علیه 

  .لمنع الحمایة القضائیة لأطراف الدعوى

أما بالنسبة للإجراءات الخاصة بسیر الدعوى فلها ممیزات وخصوصیة إذ یغلب علیها   

وما یمكن  ،كوسیلة إثباتوالذي یعد  حص من خلال تعیین خبیر في القضیةطابع التف

جرائیة بحتة، والقاضي في المجال مرحلة إ ملاحظاته على هذه المرحلة أنها تتسم بكونها

  .الضریبي یتمتع بسلطات واسعة تملیها الطبیعة القانونیة للمنازعة الضریبیة

ولم یرضى به أحد الطرفین أیضا عندما یصدر القاضي الإداري قراره في المنازعة   

رار أمام هذا القمن الحكم، ممارسة حقه في الطعن بالاستئناف ضد المتضرر  ففیجوز للطر 

مجلس الدولة، كما أن القرارات الصادرة عن هذا الأخیر بدورها قابلیة للطعن فیها في حالة 

عدم رضا الطرف المعني بها، مع وجوب احترام شروط وآجال ممارسة الحق في الطعن، أما 

  .لم ینص علیه في المجال الضریبيللطعن بالنقض أمام مجلس الدولة فإن المشرع  بالنسبة



 

  ا��اتمة



 الخاتمة 
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  الخاتمة

في مجال منازعات لقد منح المشرع الضریبي لكل من المكلف بالضریبة والإدارة الضریبیة 

  .الضرائب المباشرة عدة سبل لتنظیم وحمایة حقوقهم، كما أقر أیضا إلزامیة الضریبة

ن النزاع الضریبي یمر بمراحل وإجراءات وضعها المشرع من اجل تسویته قد تبین بأ

نت البدایة من سبق توضیحه بالمرحلة الإداریة والمرحلة القضائیة، وقد كا ویتعلق الأمر كما

عن طریق تظلم إداري مسبق أو ما یعرف بالشكوى أمام الإدارة الضریبیة المرحلة الإداریة 

الضریبیة بإعادة تدارك أخطائها مصدرة القرار، إذ تعتبر مرحلة إجباریة حتى تقوم الإدارة 

كوى یؤدي إلى رفض الدعوى القضائیة شكلا، وهذا الإجراء الأولي وإصلاحها، وعدم وجود ش

العبء على الجهات  الجهات الإداریة، وبالمقابل تخفیفقصد محاولة تسویة النزاع ودیا أمام 

القضائیة المختصة وخاصة أمام طول الإجراءات والمصاریف التي قد تثقل كاهل المكلف 

  .بالضریبة

 للمكلفلجان الإداریة فهي مسألة جوازیة بالنسبة أما فیما یخص الطعن أمام ال

یم شكوى أمامها تقوم بالضریبة، الذي لم یرضى بقرار الإدارة الضریبیة، وذلك عن طریق تقد

  .إما بالقبول أو الرفض ،في مدة زمنیة محددة بالفصل فیه

الدعوى ، فهي لا تختلف إجراءاتها عن إجراءات سیر أما فیما یخص المرحلة القضائیة

الإداریة، مع الإشارة إلى الخصوصیات التي تنفرد بها المنازعة الضریبیة دون غیرها 

بالإضافة إلى شرط التظلم الإداري المسبق قبل عرض النزاع على القضاء، أیضا هناك 

بعض الإجراءات الخاصة المتعلقة بالتحقیق والخبرة القضائیة، كما تتمیز هذه المرحلة بأنها 

یتمتع من خلالها القاضي الإداري بسلطات واسعة تتعدى إلغاء القرار  ،ئیة بحتةمرحلة إجرا

القضاء یعد ضمانا للمكلف بالضریبة  أنالتحقیق آو الإعفاء من دفع الضریبة كون لتشمل 

  .في مواجهة تعسف الإدارة الضریبیة
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 على مستوى: ولتسویة المنازعات الضریبیة خلال هذه المرحلة یتم على مستویین

المحكمة الإداریة وعلى مستوى مجلس الدولة، حیث یتم عرض النزاع على المحكمة الإداریة 

بصفتها أولى درجات التقاضي وتطبیقا لمبدأ التقاضي على درجتین یتم استئناف هذه الأحكام 

  .أمام مجلس الدولة

  : من خلال ما تقدم نخلص في الأخیر إلى النتائج والاقتراحات التالیة

  :ائج المتوصل إلیهاالنت -01

بسبب  متشعبأن منازعات الضرائب المباشرة في الجزائر تخضع لنظام قانوني  -

 اصة أمام تعدد القواعد الإجرائیة التعدیلات المستمرة والمتتالیة بموجب قوانین المالیة، وخ

وعدم الإلمام بها، سواء من طرف المكلفین بالضریبة مما یؤدي إلى جهل هذه النصوص 

  .من طرف الإدارة الضریبیة ومن ثمة تنعدم الثقة في النظام الضریبي وحتى

لى رط یؤدي إأن الإجراءات المتعلقة برفع الشكوى جاءت معقدة وتخلف أي ش -

ختلف باختلاف النزاع لآجال عامة وخاصة، وترفضها، خاصة فیما یتعلق بالآجال وانقسامها 

ف المكلف بالضریبة وتعرض حقوقهم الضریبي، مما یؤدي لصعوبة الإلمام بها من طر 

  .للسقوط

إسناد مهمة التحقیق في الشكاوى التي ترفع أمام الإدارة الضریبیة إلى نفس الجهة  -

  .التي أسست الضریبیة وهو مفتش الضرائب، مما قد یؤثر على نتائج التحقیق

دارة الضرائب عند عدم تسبیب قرارات رفض الشكوى رض جزاءات على إفعدم  -

  .المرفوعة أمامها
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بالنسبة للجان الطعن لاحظنا أن اللجوء إلیها یكون بصفة اختیاریة كما أنها تفصل  -

في الشكاوى المرفوعة أمامها في مدة زمنیة محددة، إلاّ أنه یبدو هناك بعض الغموض 

  .خاصة في اعتبار سكوت اللجان وعدم الرد على التظلم یعتبر رفض ضمني

لطبیعة القانونیة لهذه اللجان، إلى جانب عدم وضوح النصوص عدم تحدید المشرع ل -

للمكلف بالضریبیةأو أنها  تصدرها غیر ملزمة القانونیة المنظمة لعملها، كما أن الآراء التي

الذي تلعبه في تسویة النزاع  مما یضعف الدورملزمة نسبیا بالنسبة للإدارة الضریبیة 

  .الضریبي

لمبدأ عات الضرائب المباشرة في مرحلتها القضائیة المشرع الجزائري أخضع مناز  -

على درجتین بدایة من المحكمة الإداریة، ثم مجلس الدولة وهذا تكریسا للحق في التقاضي 

  .التقاضي على درجتین

في بعض بالضریبة وبالتالي عدم تدارك المكلف  ،ال رفع الدعوى الضریبیةقصر آج -

  .إلى ضیاع حقوقه مما یؤدي الأحیان لهذا الأجل القصیر

من وهذا ما لاحظناه  ،عدم وجود قضاة ذو خبرة واختصاص في القضایا الضریبیة -

خلال اعتماد هؤلاء القضاة أثناء التحقیق على وسیلة الخبرة التي یقوم بإعدادها خبراء 

  .معتمدین لیسوا على درایة كافیة بالضریبة

حیث لم یتناوله المشرع بالقدر عدم وضوح طابع الاستعجال في القضایا الضریبیة  -

  .الكافي ضمن قانون الإجراءات الجبائیة وإحالته لقواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

  :المقترحات -02

  : ن خلال هذه الدراسة لدى نقترحلنا إلیها مصبعد عرض مختلف النتائج التي تو 



 الخاتمة 
 

90 
 

إعادة النظر في قانون الإجراءات الجبائیة وتوحید القوانین الضریبیة ووضع قانون  -

 ریبیة من الإلمام بأحكامه ونصوصهمستقر لكي یتمكن المكلف بالضریبة والإدارة الض

  .والعمل على تسهیل إجراءات رفع الدعوى الضریبیة لتكون أكثر دقة ووضوحا

یهم د المكلفین بالضریبة بتقدیم شكاو ة تساعالنص على آجال ومواعید ثابتة وموحد -

  .في آجالها، وهذا یعد بمثابة ضمان لحمایة حقوق المكلفین

إسناد مهمة التحقیق في الشكاوى المقدمة إلى مصلحة مختصة غیر الجهة التي  -      

  .أسست الضریبة كما یجب علیها تسبیب قرارات الرفض

وذلك بالعمل على إیجاد حلول للمنازعة  محاولة التقلیل من اللجوء إلى القضاء -

  .الضریبیة على مستوى إدارة الضرائب

تكوین قضاة متخصصین في المجال الضریبي، حتى یتمكنوا من فض النزاعات  -

  .دون الحاجة إلى إعداد خبرات مما یؤدي إلى طول الإجراءات ،على وجه السرعة

تخص مادة الاستعجال، كون وضع أحكام خاصة ضمن قانون الإجراءات الجبائیة،  -

أن المنازعات الضریبیة غالبا ما ترتبط بمجال الأموال والاقتصاد والذي یتطلب السرعة 

 .وسهولة الإجراءات
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  :بــتــالك-أولا

I-الكتب المتخصصة:  

 ، عنابة،دار العلوم للنشررات المنازعات الضریبیة في الجزائإجراء، حسین فریجة -1

2008 .  

مطبعة   ضائیة لمنازعات الضرائب المباشرةالإجراءات الإداریة والقحسین فریجة،  -2

 .1994دحلب، الجزائر، 

دار  ،)الإجراءات الجبائیةشرح لقانون (المنازعات الضریبیة حسین طاهري،  -3

  .الخلدونیة، الجزائر

، عین ملیلة  دار الهدى ،جزائريالمنازعات الجبائیة في التشریع المزیان ، أعزیز  -4

2005. 

دار ،بي في ضوء اجتهادات مجلس الدولةمنازعات التحصیل الضری، فضیل كوسة -5

  .2014، الجزائر،النشرهومة للطباعة و 

II-الكتب العامة:  

بن عكنون، الطبعة  المنازعات الإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة،أحمد محیو،  -1

  .2003الخامسة، 

دار هومة  الإثبات في المنازعات الإداریة، مبادئ، حسین بن شیخ آیت ملویا -2

 .2007الجزائر،

 لثالث، دیوان المطبوعات الجامعیةالجزء ا قانون المنازعات الإداریة،ي، فو لرشید خ -3

  .2013الجزائر، 

 .2013دار الجسور، الجزائر،  المرجع في المنازعات الإداریة،بوضیاف، عمار  -4
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 المیزانیة العامة یرادات العامة،المالیة العامة النفقات العامة الامحمد الصغیر بعلي،  -5

  .  2003دار العلوم، الجزائر، 

والقرارات الصادرة عن طرق الطعن العادیة وغیر العادیة في الأحكام ة، دلاندیوسف-6

 نون الإجراءات المدنیة والإداریةالقضاء العادي والقضاء الإداري وفقا لأحكام قا

 .2009، الجزائر

  :والمذكرات العلمیة الرسائل الجامعیة -ثانیا 

  I- رسائل الدكتوراه:  

دراسة ( منازعات الضرائب المباشرة في تشریعات دول المغرب العربي ، ریم عبید -1

ة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم، فرع القانون العام، كلیة الحقوق ، أطروح) مقارنة

 .2015، والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

ة لنیل رسالة مقدم الدعوى الضریبیة في النظام القانوني الجزائري،مالك علیان،  -2

 العلوم السیاسیة، جامعة بن عكنونشهادة الدكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و 

 .2008، 01الجزائر

II -الماجستیر رسائل:  

مذكرة لنیل  ،رات الإداریة الجبائیة في الجزائرطرق الطعن في القراالطاهر حاكم،  -1

 1فرع الإدارة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر الماجستیر في الحقوق،شهادة 

2018. 

لنیل  مذكرة مقدمة ،)دراسة مقارنة( التحصیل الضریبي منازعات ، حسناء اخلف -2

تخصص القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق  ،شهادة الماجستیر في الحقوق

  .2016، 2والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بن أحمد، وهران
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، مذكرة یة المباشرة في القانون الجزائريالمنازعات الجبائیة الضریب،قصاصسلیم  -3

الحقوق  هادة الماجستیر في القانون الخاص، فرع قانون الاعمال، كلیةمقدمة لنیل ش

 .2008، منتوري، قسنطینة ةو العلوم السیاسیة، جامع

جل أ، المنازعات الضریبیة امام الجهات القضائیة في الجزائر مذكرة من عائشة لكحل -4

المؤسسات و وراه الدولة مدرسة الدكت نیل شهادة ماجستیر في اطار مدرسة الدكتوراه،

 .2015، 1العمومیة، كلیة الحقوق، جامعو الجزائر

القانون  في هادة الماجستیرنیل شل، مذكرة تسویة المنازعات الضریبیةفاطمة زعزوعة،  -5

  .2005، بكر بلقاید، تلمسان أبيالعام، كلیة الحقوق، جامعة 

، القانوني في تسویة النزاع الضریبي في ظل التشریع الجزائري الإطار، یحي بدایریة -6

 ،الإداریةو الماجستیر في العلوم القانونیة  مذكرة مقدمة استكمالا لمتطلبات نیل شهادة

العلوم السیاسیة كلیة الحقوق و  ،الحقوق إدارة عامة، قسمو  إداريقانون  تخصص

  .2012، جامعة الحاج لخضر، باتنة

III-مذكرات الماستر:  

مذكرة مقدمة ضمن  ،ضائیة للنزاع الضریبي في الجزائرالتسویة الق، جمال قشام -1

، كلیة الحقوق ، تخصص إدارة مالیةادة الماستر في العلوم القانونیةمتطلبات لنیل شه

 .2018، جامعة زیان عاشور، الجلفةوالعلوم السیاسیة، 

الاستثناءات اریة و الاختصاص القضائي في الجهات القضائیة الإد ،جلول زیتوني -2

تخصص ستر في الحقوق  مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الما ،الواردة علیه

 المسیلة وم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف العلداري، كلیة الحقوق و إقانون 

2016. 



 قائمة                                                                   المراجع

 

94 
 

مذكرة  ،صیل الضریبي في التشریع الجزائريمنازعات التح، سلیماني قاضيجمال  -3

، فرع الحقوق، كلیة أعمال، تخصص قانون أكادیمياستر مقدمة لنیل شهادة الم

 .2018، بوضیاف، المسیلةمحمد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

المنازعات النظام القانوني للجان الطعن في  خدیجة قنادي، منى عیشوش بیرم، -4

مقدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي، تخصص قانون إداري، كلیة  الضریبیة، مذكرة

 .2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

اء الضریبي وفق التشریع أسالیب فض منازعات الوع، ري، حمید عزیقصوري خلید -5

قسم القانون  یة، تخصص إدارة مالة لنیل شهادة الماستر في القانونمذكر  ،الجزائري

 .2018، البویرة محند اولحاج أكليجامعة  ،السیاسیةالعلوم ، كلیة الحقوق و العام

 أوليمشروع ،تسویة النزاع الضریبي في الجزائرالنظام القانوني ل، زینب العمري -6

كلیة   إداريمتطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون لمذكرة مكملة من 

 .2014، لوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرةالعالحقوق و 

قدمة لنیل م مذكرة ،القضائیة للمنازعات الضریبیةالتسویة الإداریة و ، سعاد زموري -7

داري، فرع قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم إ، تخصص قانون أكادیمي شهادة الماستر

 .2019، السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

مذكرة مقدمة لنیل شهادة  طرق تسویة المنازعات الضریبیة في الجزائر،شهرة زیوش،  -8

كلیة الحقوق والعلوم  ي، تخصص قانون أعمال، فرع الحقوق،الماستر أكادیم

 .2017السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،

التشریع ئب المباشرة في ، تسویة منازعات وعاء الضرامریة، فتیحة حواعائشة مسیود -9

( ص قانون عام  ، تخصج لنیل شهادة الماستر في القانون، مذكرة تخر الجزائري

 ،قالمة1945ماي  08، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة )منازعات إداریة 

2015.  
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مكملة لنیل شهادة الماستر  مذكرة،التسویة الإداریة للمنازعة الضریبیةفاروق شرقي، -10

جامعة  ة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمنازعات عمومیتخصص في القانون، 

 .2018العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

الإجراءات الإداریة والقضائیة في منازعات لیدیة بن شریف، فیروز بلقبلة،  -11

 القانون العام للأعمال  مذكرة لیل شهادة الماستر، تخصصالضرائب في الجزائر، 

 ة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایةوق والعلوم السیاسیقسم قانون الأعمال، كلیة الحق

2016.  

 تصاص في ظل الازدواجیة القضائیةتنازع الاخ، مزیان العمري، ریم بن كبویة -12

، كلیة الحقوق شهادة الماستر في القانون العام، تخصص إدارة مالیة مذكرة لنیل

  .2017، ید اكلي محند اولحاج ، البویرةالعلوم السیاسیة ، جامعة العقو 

فتیحة مقراني، المنازعات الجبائیة في التشریع الجبائي، مذكرة لنیل شهادة المدرسة  -13

 .2008-2007العلیا للقضاء، الدفعة 

  :المقالات-ثالثا

I-المقالات المنشورة: 

تنازع الاختصاص و نظام الإحالة بین هیئات القضاء الإداري في  ،عبد االله كنتاوي -1

، كلیة 02عدد ، 03مجلد  ،المجتمعمجلة القانون و  ،الإداریةون الإجراءات المدنیة و قان

 .225 – 204 ص ص العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي الحقوق و 

عات الإثبات في حل المناز دور عایدة وآخرون، معارف منور، عبد الرحمان ال -2

الاقتصادیة مجلة الجامعة الإسلامیة للدراسات الضریبیة وفقا لقانون ضریبة الدخل الأردني،

 .2012العشرون، العدد الثاني، دمشق،  والاداریة، المجلد
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مدى حاجة القاضي الاداري للخبرة القضائیة في المنازعات الجبائیة من  فاطمة حاید، -3

مجلة أبحاث قانونیة وسیاسیة، العدد السادس  ،)المغرب - الجزائر( تشریع والقضاءمنظور ال

ص  2018جیجل،  یاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي،كلیة الحقوق والعلوم الس

  .387-371ص

II–الملتقیات عمالأ:  

ي لملتقى الوطنا ،منازعات التحصیل ووقف التنفیذ، ، وفاء شیعاويزعبد الرزاق زاع -1

افریل  22و 21بتاریخ  ،بجامعة قالمة، المنعقد الثاني حول الإجراءات الجبائیة

2008. 

الملتقى الوطني الثاني حول  شرط المیعاد في المنازعات الضریبیة،محمد هاملي،  -2

  .2008الإجراءات الجبائیة، جامعة قالمة، أفریل، 

  النصوص القانونیة التشریعیة -رابعا

صات اختصا یتضمن ،1998مایو  30مؤرخ في ، 01-98عضوي رقم  نونقا -1

یونیو  أولصادرة في ، 37عدد  ،عمله، جریدة رسمیةالدولة وتنظیمه و  مجلس

1998. 

 بالمحاكم الإداریةیتعلق  ،1998مایو  30مؤرخ في  ،02- 98عضوي رقم قانون  -2

 .1998صادرة في اول یونیو ، 37عدد ، جریدة رسمیة

بمراقبة مطابقة القانون یتعلق  ،2011یولیو 06 مؤرخ في ،11/م د.ر/02رأي رقم  -3

مایو  30مؤرخ في ، 01-98العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 

، جریدة رسمیةللدستور،  عملهصات مجلس الدولة وتنظیمه و اختصا یتضمن1998

 .2011غشت  03صادرة في، 43عدد 
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 منه 40المؤسس لقانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة  ،21-01رقم قانون  -4

 ، جریدة رسمیة2002قانون المالیة لسنة  یتضمن، 2001دیسمبر 22مؤرخ في 

 .2001دیسمبر 23صادرة بتاریخ ، 79عدد 

ون الإجراءات المدنیة قان یتضمن، 2008فیفري  25مؤرخ في  ،09-08قانون رقم  -5

 .2008أفریل23صادرة في ، 21عدد  ،الإداریة، جریدة رسمیةو 

الضرائب ، یتضمن قانون 1976دیسمبر  09، مؤرخ في 101- 76أمر رقم  -6

 .1976دیسمبر  22، مؤرخ في 102المباشرة والرسوم المماثلة، جریدة رسمیة، عدد 

، یحدد تنظیم المصالح 2006سبتمبر  18مؤرخ في  ،327-06تنفیذي رقم مرسوم  -7

 24، صادرة في 59عدد الخارجیة للإدارة الجبائیة وصلاحیاتها، جریدة رسمیة، 

 20مؤرخ في   146-17م بموجب مرسوم تنفیذي رقم معدل ومتم ،2006سبتمبر 

 .2017أفریل  23، صادرة في 26، جریدة رسمیة، عدد 2017أفریل 

  :القضائیة الاجتهادات -خامسا

I- قرارات المحكمة العلیا 

 ، الغرفة الإداریة 07/04/1990ي ،المؤرخ ف618336رقم قرار المحكمة العلیا -

 .1992، 03عدد  ،المجلة القضائیة

II-قرارات مجلس الدولة: 

 ، الغرفة الثانیة18/01/2003، الصادر بتاریخ 011010قرار مجلس الدولة رقم -

  .2003، عدد مجلس الدولة مجلة

.  

. 
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  :الوثائق الإداریة -سادسا

المتضمنة  1995ماي  02، المؤرخة في 167مذكرة المدیریة العامة للضرائب رقم  -

 .حكام التحصیل الودي للضریبةأ
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  الشكر والعرفان

  الإهداء 

  01  مقدمة 

  التسویة الإداریة لمنازعات الضرائب المباشرة :الفصل الأول

الشكوى أمام الإدارة التي أسست : المرحلة الإداریة الإجباریة:الأول المبحث

  الضریبة

06  

  06  منازعات الوعاء الضریبي: المطلب الأول

  07  الشكوى أمام الإدارة الضریبیة: الفرع الأول

  07  مفهوم الشكوى: أولا

  08  تعریف الشكوى-01

  09  أطراف الشكوى -02.

  09  المكلف بدفع الضریبة  - 02-01

  09  الأشخاص الطبیعیین الخاضعین للضریبة  -01- 02-01

  11  الأشخاص المعنویة الخاضعة للضریبة  -02- 02-01

  11  الضریبیةالإدارة - 02-02

  13  أسباب تقدیم الشكوى-3

  13  شكل الشكوى: ثانیا

  14  أن تكون الشكوى فردیة-01

  14  یجب أن تقدم الشكوى منفردة-02

  14  البیانات الضروریة للشكوى -03
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  ملخص الدراسة      

تعتبر منازعات الضرائب المباشرة من المواضیع الهامة لتمتعها بخصائص وممیزات تجعلها تختلف عن غیرها 

من المنازعات الإداریة، تجمع بین طرفین مختلفین من حیث درجة القوة، وهما الإدارة الضریبیة التي تسعى لفرض 

  : الذي یسعى لحمایة حقوقه، ویتم تسویة هذه المنازعات من خلال مرحلتین الضریبة، والمكلف بها

أما المرحلة الإداریة فقد حدّد المشرع طریقتین لعرض النزاع على الإدارة الضریبیة إحداهما إلزامیة والأخرى 

اجعة نفسها وتدارك لتمكین الإدارة من مر  المسبق أو الشكوىاختیاریة، فالطریق الأول ویتمثل في التظلم الإداري 

  .أخطائها مع احترام الآجال القانونیة

على مستوى لجان الطعن قبل اللجوء للقضاء إذ تختص  ي وهو اختیاري، وذلك بتقدیم شكوىأما الطریق الثان

  .بالنظر في الطعون المقدمة من طرف المكلف أو إدارة الضرائب

ن خلال المرحلة القضائیة التي یسعى المكلف من خلالها في حالة عدم جدوى الآلیة الإداریة هناك آلیة ثانیة م

لحمایة حقوقه، كما تتمیز هذه المرحلة ببعض الخصوصیات كشرط التظلم المسبق، وإجراءات التحقیق والتحقیق 

 المرحلة الأولى یعرض النزاع على المحكمة: الإضافي والخبرة القضائیة وغیرها وتسویة هذا النزاع یمر بدوره بمرحلتین

الإداریة باعتبارها المختصة في تسویة النزاع، كما أن القاضي یتمتع بسلطات واسعة للفصل في دعاوى الضرائب 

  . المباشرة

أما المرحلة الثانیة فیعرض النزاع على مجلس الدولة كدرجة ثانیة للتقاضي وكذا أهمیة قراراته في تسویة النزاع 

  .باعتباره أعلى هیئة

  

      Abstract  
Direct tax disputes are among the important topics, because they have characteristics and 

advantages that make them different from other administrative disputes, that combine two 
different parties in terms of the degree of strength, namely the tax administration that seeks to 
impose tax, and the taxpayer who seeks to protect his rights,These disputes are settled through 
two stages; 

As for the first stage, the legislator has identified two ways to present the dispute to the tax 
administration, one of which is mandatory and the other is optional. The first way is the prior 
administrative grievance or complaint to enable the administration to review itself and correct its 
mistakes while respecting the legal deadlines. 

The second method, which is optional, is to file a complaint at the level of the appeal 
committees before resorting to the judiciary, as it is concerned with examining the appeals 
submitted by the taxpayer or the tax administration. 

In the event that the administrative mechanism is not feasible, there is a second mechanism 
represented in the judicial stage through which the taxpayer seeks to protect his rights. This stage 
is also characterized by some peculiarities such as the prior grievance condition, additional 
investigation procedures, judicial experience, and others. The settlement of this type goes through 
two stages; The first is to present the disputes to the administrative court, as it has jurisdiction, 
and the judge has wide powers to decide in direct tax cases. 

 The second is to present the dispute to the State Council as a second degree of litigation, as 
well as the importance of its decisions in settling the dispute as the highest body. 


